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اســـتقرت علـــوم المالية العامة على حقيقة أساســـية وهـــى أنَّ وثيقة 
الموازنـــة العامـــة للدولة –أي دولة– هي وثيقة سياســـية قبل أن تكون 
وثيقـــة مالية، أو اقتصادية، نظرا لما تظهره من طبيعة الأولويات التى 
تحكـــم اتجاهات وقرارات صانع السياســـة الماليـــة والاقتصادية، ونمط 
تحيزاته الإجتماعية، ومستوى وعيه ومدركاته السياسية والاستراتيجية، 
ومـــن هنا فـــإنَّ تحليلنا للبيانات والأرقام والكميـــات المالية الورادة فى  
وثيقة الموازنة العامة لمملكة البحرين ينطلق من محاولة التعرف على 

ما تخفيه الأرقام من حقائق سياسية وتوجهات اجتماعية واقتصادية.

كما أنَّ غياب أجهزة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط والبعيد 
المـــدى، ومن ثم خطط خمســـية أو ثلاثية  فى دولـــة ما –بما فى ذلك 
مملكـــة البحرين– يجعل من وثيقة الموازنة العامة الأداة الوحيدة تقريبا 

في التعرف على الواقع الراهن والمستقبل المتوقع لهذه الدولة.

اســـتقرت علـــوم المالية العامة على حقيقة أساســـية وهـــى أنَّ وثيقة 
الموازنـــة العامـــة للدولة –أي دولة– هي وثيقة سياســـية قبل أن تكون 
وثيقـــة مالية، أو اقتصادية، نظرا لما تظهره من طبيعة الأولويات التى 
تحكـــم اتجاهات وقرارات صانع السياســـة الماليـــة والاقتصادية، ونمط 
تحيزاته الإجتماعية، ومستوى وعيه ومدركاته السياسية والاستراتيجية، 
ومـــن هنا فـــإنَّ تحليلنا للبيانات والأرقام والكميـــات المالية الورادة فى  
وثيقة الموازنة العامة لمملكة البحرين ينطلق من محاولة التعرف على 

ما تخفيه الأرقام من حقائق سياسية وتوجهات اجتماعية واقتصادية.

كما أنَّ غياب أجهزة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط والبعيد 
المـــدى، ومن ثم خطط خمســـية أو ثلاثية  فى دولـــة ما –بما فى ذلك 
مملكـــة البحرين– يجعل من وثيقة الموازنة العامة الأداة الوحيدة تقريبا 

في التعرف على الواقع الراهن والمستقبل المتوقع لهذه الدولة.
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وهنا سوف يتناول تحليلنا من خلال أربعة محاور متكاملة هي: 

المحـــور الأول: الملاحظـــات المنهجيـــة والتنظيمية والماليـــة لموازنة 
مملكة البحرين المسجلة رسميا. 

المحور الثاني: الصـــورة الكلية للموازنة العامـــة (المصروفات العامة 
والإيرادات العامة) المسجلة رسميا. 

المحور الثالث: تحليل بنود المصروفات العامة فى الموازنة البحرينية.
 

المحور الرابع: تحليل مصادر الإيرادات العامة المسجلة رسميا. 
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المحور الأول:
المنهجية  الملاحظـــات 
والماليـــة  والتنظيميـــة 
لموازنة مملكة البحرين 

المسجلة رسميا
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يمكن اســـتخلاص مجموعة مـــن النتائج  والملاحظات مـــن واقع تحليل 
موازنات مملكة البحرين خلال سلســـلة زمنية طويلة نســـبيا تمتد لمدة 
أربعة عشـــرة عاما (-2003 2016)،  والتى اســـتمرت فى تناولنا الراهن 

بعد عام 2016 حتى عام 2022، وتندرج فى ثلاثة مجموعات هي: 

أولا: ملاحظات من الناحية المنهجية. 
ثانيا: ملاحظات من الناحية التنظيمية. 

ثالثا: ملاحظات من الناحية المالية. 

فلنتناول كل واحدة بشىء من التفصيل: 
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أولاً: الملاحظات المنهجية
يمكن للمحلل المالي والإداري اســـتخلاص مجموعة من النتائج الأولية 

وهي: 

1 - أنَّ مجمـــل الإيـــرادات الخاصـــة بالدولـــة فـــى البحريـــن لا تتضمـــن 
الإيرادات الأخرى التى تدرج فى حســـابات وصناديق خاصة أو ســـيادية، 
ولا تـــدرج فـــى الموازنات الرســـمية لمملكة البحريـــن، وبالتالي يمكننا 
الاســـتنتاج بأنَّ للبحرين موازنتان إحداها رسمية ومعلنة، والثانية سرية 
وغير معلنة تخص العائلة الحاكمة ومخصصاتها، وربما استثماراتها فى 

الخارج.  

أنَّ المخصصـــات  الماليـــة الخاصـــة بالعائلـــة الحاكمـــة خـــارج نطـــاق   - 2
المســـئوليات الرســـمية لبعضهم لا تـــدرج أيضا فى موازنـــات مملكة 

البحرين، برغم أنَّ مناصبهم رسمية ولها ربط مالي فى كل دول العالم 
الدستورية.

 
مـــن أبـــرز الملاحظات كذلـــك فى موازنـــات مملكة البحريـــن، التغير   - 3
الســـريع فى استحداث هياكل تنظيمية جديدة، أو دمج كيانات وزارية أو 
إدارية، أو تقســـيم كيان وزاري، أو إداري إلـــى كيانين أو أكثر؛ مما يجعل 
من الصعب تتبع  بناء سلســـلة زمنية مقارنة للمخصصات والإعتمادات 

المالية تتميز بالإنسجام والإتساق. 

كمـــا يتبين من واقع قراءة قانون الموازنة فى مملكة البحرين مدى   - 4
الســـلطات الواســـعة الممنوحة للوزراء، ورئيس الـــوزراء ووزير المالية، 
والســـلطة التنفيذيـــة عمومـــا  فـــى فـــرض الرســـوم، أو طلـــب تعزيز 
المصروفات، دون الرجوع  إلى المجالس النيابية (الشـــورى – النواب) ، 

أو وجود سلطة حقيقية لهما، في الرقابة المالية (المشروعية المالية). 

ووفقا للتقديم الذى أجراه الســـيد (حســـن خليفـــة الجلاهمة) رئيس   5-
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، لتقارير الحســـاب الختامـــى الموحد 
للسنوات (2019-2018-2017) والذى اعتمدنا عليه فى  جزء من تحليلنا 
الجديد، يكشـــف  حقيقة أن هذا الحســـاب الختامـــي الموحد (لا يغطي 
المعلومـــات الأخـــرى)؛ نظـــرا لأنَّ من يقـــوم بإعداد الحســـاب الختامي 
الموحد هـــو وزارة المالية وحدها، ويكتفي عمل ديـــوان الرقابة المالية 
والإدارية بالمراجعة المهنية وفقا لأســـس فنيـــة، دون أن يتعرف على 
المعلومات الجوهرية الخاطئة –كما يشـــير رئيس ديوان الرقابة المالية– 
والتي من أهم تلك المعلومات الجوهرية الخاطئة فى رأينا (عدم إدراج 
مخصصـــات أفراد العائلـــة الحاكمة من حيـــث المبالـــغ والمزايا وطريقة 

الحصول عليها) وفقا للأسس الدستورية فى الدول المتحضرة.

6 -  وكذلـــك مـــن أهـــم المعلومـــات الجوهريـــة الخاطئة عـــدم إدراج أو 
التعرض لظاهرة الحســـابات الخاصة والصناديق شبه السرية التى تدرج 
بهـــا مبالغ مالية هائلة، وتعامل خارج نطاق الرقابة المالية والمشـــروعية 
الماليـــة، وبالمثل كيفية حســـاب الإيرادات الناتجة عـــن بيع النفط والغاز 

الطبيعي وطريقة بيعه وتسعيره، وحصص الشركاء الأجانب. 

تكـــرار القيـــد المالـــي لنفـــس الـــوزارة مثـــل وزارة العدل والشـــئون   - 7
الإســـلامية والأوقاف (مرة تحت عنوان فرعي شـــئون العـــدل والثانية 
باســـم الشئون الإسلامية) وكذلك لوزارة الأشـــغال (مرة باسم شئون 
البلديـــات والأخـــرى تحت مســـمى شـــئون التخطيـــط والزراعـــة والثروة 

البحرية)، دون ضرورات علمية لهذا التقسيم المفتعل.
 

تتغير طريقة عـــرض الكميات المالية فى الموازنة البحرينية فى كل   - 8
مرة، سواء بتقديم التفاصيل لبعض بنود المصروفات أو الإيرادات، أو 
بالعكـــس، فـــى الإفتقار إلى هذه التفاصيل فـــى بعض تلك الأبواب، 
وهو ما يصعب مهمة الباحث أو النائب البرلماني فى تتبع مســـار حركة 

الكميات المالية فى الموازنة.
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أولاً: الملاحظات المنهجية
يمكن للمحلل المالي والإداري اســـتخلاص مجموعة من النتائج الأولية 
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وغير معلنة تخص العائلة الحاكمة ومخصصاتها، وربما استثماراتها فى 
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المســـئوليات الرســـمية لبعضهم لا تـــدرج أيضا فى موازنـــات مملكة 

البحرين، برغم أنَّ مناصبهم رسمية ولها ربط مالي فى كل دول العالم 
الدستورية.
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والســـلطة التنفيذيـــة عمومـــا  فـــى فـــرض الرســـوم، أو طلـــب تعزيز 
المصروفات، دون الرجوع  إلى المجالس النيابية (الشـــورى – النواب) ، 

أو وجود سلطة حقيقية لهما، في الرقابة المالية (المشروعية المالية). 

ووفقا للتقديم الذى أجراه الســـيد (حســـن خليفـــة الجلاهمة) رئيس   5-
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، لتقارير الحســـاب الختامـــى الموحد 
للسنوات (2019-2018-2017) والذى اعتمدنا عليه فى  جزء من تحليلنا 
الجديد، يكشـــف  حقيقة أن هذا الحســـاب الختامـــي الموحد (لا يغطي 
المعلومـــات الأخـــرى)؛ نظـــرا لأنَّ من يقـــوم بإعداد الحســـاب الختامي 
الموحد هـــو وزارة المالية وحدها، ويكتفي عمل ديـــوان الرقابة المالية 
والإدارية بالمراجعة المهنية وفقا لأســـس فنيـــة، دون أن يتعرف على 
المعلومات الجوهرية الخاطئة –كما يشـــير رئيس ديوان الرقابة المالية– 
والتي من أهم تلك المعلومات الجوهرية الخاطئة فى رأينا (عدم إدراج 
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الحصول عليها) وفقا للأسس الدستورية فى الدول المتحضرة.
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التعرض لظاهرة الحســـابات الخاصة والصناديق شبه السرية التى تدرج 
بهـــا مبالغ مالية هائلة، وتعامل خارج نطاق الرقابة المالية والمشـــروعية 
الماليـــة، وبالمثل كيفية حســـاب الإيرادات الناتجة عـــن بيع النفط والغاز 

الطبيعي وطريقة بيعه وتسعيره، وحصص الشركاء الأجانب. 

تكـــرار القيـــد المالـــي لنفـــس الـــوزارة مثـــل وزارة العدل والشـــئون   - 7
الإســـلامية والأوقاف (مرة تحت عنوان فرعي شـــئون العـــدل والثانية 
باســـم الشئون الإسلامية) وكذلك لوزارة الأشـــغال (مرة باسم شئون 
البلديـــات والأخـــرى تحت مســـمى شـــئون التخطيـــط والزراعـــة والثروة 

البحرية)، دون ضرورات علمية لهذا التقسيم المفتعل.
 

تتغير طريقة عـــرض الكميات المالية فى الموازنة البحرينية فى كل   - 8
مرة، سواء بتقديم التفاصيل لبعض بنود المصروفات أو الإيرادات، أو 
بالعكـــس، فـــى الإفتقار إلى هذه التفاصيل فـــى بعض تلك الأبواب، 
وهو ما يصعب مهمة الباحث أو النائب البرلماني فى تتبع مســـار حركة 

الكميات المالية فى الموازنة.
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أولاً: الملاحظات المنهجية
يمكن للمحلل المالي والإداري اســـتخلاص مجموعة من النتائج الأولية 

وهي: 

1 - أنَّ مجمـــل الإيـــرادات الخاصـــة بالدولـــة فـــى البحريـــن لا تتضمـــن 
الإيرادات الأخرى التى تدرج فى حســـابات وصناديق خاصة أو ســـيادية، 
ولا تـــدرج فـــى الموازنات الرســـمية لمملكة البحريـــن، وبالتالي يمكننا 
الاســـتنتاج بأنَّ للبحرين موازنتان إحداها رسمية ومعلنة، والثانية سرية 
وغير معلنة تخص العائلة الحاكمة ومخصصاتها، وربما استثماراتها فى 

الخارج.  

أنَّ المخصصـــات  الماليـــة الخاصـــة بالعائلـــة الحاكمـــة خـــارج نطـــاق   - 2
المســـئوليات الرســـمية لبعضهم لا تـــدرج أيضا فى موازنـــات مملكة 

البحرين، برغم أنَّ مناصبهم رسمية ولها ربط مالي فى كل دول العالم 
الدستورية.

 
مـــن أبـــرز الملاحظات كذلـــك فى موازنـــات مملكة البحريـــن، التغير   - 3
الســـريع فى استحداث هياكل تنظيمية جديدة، أو دمج كيانات وزارية أو 
إدارية، أو تقســـيم كيان وزاري، أو إداري إلـــى كيانين أو أكثر؛ مما يجعل 
من الصعب تتبع  بناء سلســـلة زمنية مقارنة للمخصصات والإعتمادات 

المالية تتميز بالإنسجام والإتساق. 

كمـــا يتبين من واقع قراءة قانون الموازنة فى مملكة البحرين مدى   - 4
الســـلطات الواســـعة الممنوحة للوزراء، ورئيس الـــوزراء ووزير المالية، 
والســـلطة التنفيذيـــة عمومـــا  فـــى فـــرض الرســـوم، أو طلـــب تعزيز 
المصروفات، دون الرجوع  إلى المجالس النيابية (الشـــورى – النواب) ، 

أو وجود سلطة حقيقية لهما، في الرقابة المالية (المشروعية المالية). 

ووفقا للتقديم الذى أجراه الســـيد (حســـن خليفـــة الجلاهمة) رئيس   5-
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، لتقارير الحســـاب الختامـــى الموحد 
للسنوات (2019-2018-2017) والذى اعتمدنا عليه فى  جزء من تحليلنا 
الجديد، يكشـــف  حقيقة أن هذا الحســـاب الختامـــي الموحد (لا يغطي 
المعلومـــات الأخـــرى)؛ نظـــرا لأنَّ من يقـــوم بإعداد الحســـاب الختامي 
الموحد هـــو وزارة المالية وحدها، ويكتفي عمل ديـــوان الرقابة المالية 
والإدارية بالمراجعة المهنية وفقا لأســـس فنيـــة، دون أن يتعرف على 
المعلومات الجوهرية الخاطئة –كما يشـــير رئيس ديوان الرقابة المالية– 
والتي من أهم تلك المعلومات الجوهرية الخاطئة فى رأينا (عدم إدراج 
مخصصـــات أفراد العائلـــة الحاكمة من حيـــث المبالـــغ والمزايا وطريقة 

الحصول عليها) وفقا للأسس الدستورية فى الدول المتحضرة.

6 -  وكذلـــك مـــن أهـــم المعلومـــات الجوهريـــة الخاطئة عـــدم إدراج أو 
التعرض لظاهرة الحســـابات الخاصة والصناديق شبه السرية التى تدرج 
بهـــا مبالغ مالية هائلة، وتعامل خارج نطاق الرقابة المالية والمشـــروعية 
الماليـــة، وبالمثل كيفية حســـاب الإيرادات الناتجة عـــن بيع النفط والغاز 

الطبيعي وطريقة بيعه وتسعيره، وحصص الشركاء الأجانب. 

تكـــرار القيـــد المالـــي لنفـــس الـــوزارة مثـــل وزارة العدل والشـــئون   - 7
الإســـلامية والأوقاف (مرة تحت عنوان فرعي شـــئون العـــدل والثانية 
باســـم الشئون الإسلامية) وكذلك لوزارة الأشـــغال (مرة باسم شئون 
البلديـــات والأخـــرى تحت مســـمى شـــئون التخطيـــط والزراعـــة والثروة 

البحرية)، دون ضرورات علمية لهذا التقسيم المفتعل.
 

تتغير طريقة عـــرض الكميات المالية فى الموازنة البحرينية فى كل   - 8
مرة، سواء بتقديم التفاصيل لبعض بنود المصروفات أو الإيرادات، أو 
بالعكـــس، فـــى الإفتقار إلى هذه التفاصيل فـــى بعض تلك الأبواب، 
وهو ما يصعب مهمة الباحث أو النائب البرلماني فى تتبع مســـار حركة 

الكميات المالية فى الموازنة.
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أولاً: الملاحظات المنهجية
يمكن للمحلل المالي والإداري اســـتخلاص مجموعة من النتائج الأولية 

وهي: 

1 - أنَّ مجمـــل الإيـــرادات الخاصـــة بالدولـــة فـــى البحريـــن لا تتضمـــن 
الإيرادات الأخرى التى تدرج فى حســـابات وصناديق خاصة أو ســـيادية، 
ولا تـــدرج فـــى الموازنات الرســـمية لمملكة البحريـــن، وبالتالي يمكننا 
الاســـتنتاج بأنَّ للبحرين موازنتان إحداها رسمية ومعلنة، والثانية سرية 
وغير معلنة تخص العائلة الحاكمة ومخصصاتها، وربما استثماراتها فى 

الخارج.  

أنَّ المخصصـــات  الماليـــة الخاصـــة بالعائلـــة الحاكمـــة خـــارج نطـــاق   - 2
المســـئوليات الرســـمية لبعضهم لا تـــدرج أيضا فى موازنـــات مملكة 

البحرين، برغم أنَّ مناصبهم رسمية ولها ربط مالي فى كل دول العالم 
الدستورية.

 
مـــن أبـــرز الملاحظات كذلـــك فى موازنـــات مملكة البحريـــن، التغير   - 3
الســـريع فى استحداث هياكل تنظيمية جديدة، أو دمج كيانات وزارية أو 
إدارية، أو تقســـيم كيان وزاري، أو إداري إلـــى كيانين أو أكثر؛ مما يجعل 
من الصعب تتبع  بناء سلســـلة زمنية مقارنة للمخصصات والإعتمادات 

المالية تتميز بالإنسجام والإتساق. 

كمـــا يتبين من واقع قراءة قانون الموازنة فى مملكة البحرين مدى   - 4
الســـلطات الواســـعة الممنوحة للوزراء، ورئيس الـــوزراء ووزير المالية، 
والســـلطة التنفيذيـــة عمومـــا  فـــى فـــرض الرســـوم، أو طلـــب تعزيز 
المصروفات، دون الرجوع  إلى المجالس النيابية (الشـــورى – النواب) ، 

أو وجود سلطة حقيقية لهما، في الرقابة المالية (المشروعية المالية). 

ووفقا للتقديم الذى أجراه الســـيد (حســـن خليفـــة الجلاهمة) رئيس   5-
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، لتقارير الحســـاب الختامـــى الموحد 
للسنوات (2019-2018-2017) والذى اعتمدنا عليه فى  جزء من تحليلنا 
الجديد، يكشـــف  حقيقة أن هذا الحســـاب الختامـــي الموحد (لا يغطي 
المعلومـــات الأخـــرى)؛ نظـــرا لأنَّ من يقـــوم بإعداد الحســـاب الختامي 
الموحد هـــو وزارة المالية وحدها، ويكتفي عمل ديـــوان الرقابة المالية 
والإدارية بالمراجعة المهنية وفقا لأســـس فنيـــة، دون أن يتعرف على 
المعلومات الجوهرية الخاطئة –كما يشـــير رئيس ديوان الرقابة المالية– 
والتي من أهم تلك المعلومات الجوهرية الخاطئة فى رأينا (عدم إدراج 
مخصصـــات أفراد العائلـــة الحاكمة من حيـــث المبالـــغ والمزايا وطريقة 

الحصول عليها) وفقا للأسس الدستورية فى الدول المتحضرة.

6 -  وكذلـــك مـــن أهـــم المعلومـــات الجوهريـــة الخاطئة عـــدم إدراج أو 
التعرض لظاهرة الحســـابات الخاصة والصناديق شبه السرية التى تدرج 
بهـــا مبالغ مالية هائلة، وتعامل خارج نطاق الرقابة المالية والمشـــروعية 
الماليـــة، وبالمثل كيفية حســـاب الإيرادات الناتجة عـــن بيع النفط والغاز 

الطبيعي وطريقة بيعه وتسعيره، وحصص الشركاء الأجانب. 

تكـــرار القيـــد المالـــي لنفـــس الـــوزارة مثـــل وزارة العدل والشـــئون   - 7
الإســـلامية والأوقاف (مرة تحت عنوان فرعي شـــئون العـــدل والثانية 
باســـم الشئون الإسلامية) وكذلك لوزارة الأشـــغال (مرة باسم شئون 
البلديـــات والأخـــرى تحت مســـمى شـــئون التخطيـــط والزراعـــة والثروة 

البحرية)، دون ضرورات علمية لهذا التقسيم المفتعل.
 

تتغير طريقة عـــرض الكميات المالية فى الموازنة البحرينية فى كل   - 8
مرة، سواء بتقديم التفاصيل لبعض بنود المصروفات أو الإيرادات، أو 
بالعكـــس، فـــى الإفتقار إلى هذه التفاصيل فـــى بعض تلك الأبواب، 
وهو ما يصعب مهمة الباحث أو النائب البرلماني فى تتبع مســـار حركة 

الكميات المالية فى الموازنة.
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أولاً: الملاحظات المنهجية
يمكن للمحلل المالي والإداري اســـتخلاص مجموعة من النتائج الأولية 

وهي: 

1 - أنَّ مجمـــل الإيـــرادات الخاصـــة بالدولـــة فـــى البحريـــن لا تتضمـــن 
الإيرادات الأخرى التى تدرج فى حســـابات وصناديق خاصة أو ســـيادية، 
ولا تـــدرج فـــى الموازنات الرســـمية لمملكة البحريـــن، وبالتالي يمكننا 
الاســـتنتاج بأنَّ للبحرين موازنتان إحداها رسمية ومعلنة، والثانية سرية 
وغير معلنة تخص العائلة الحاكمة ومخصصاتها، وربما استثماراتها فى 

الخارج.  

أنَّ المخصصـــات  الماليـــة الخاصـــة بالعائلـــة الحاكمـــة خـــارج نطـــاق   - 2
المســـئوليات الرســـمية لبعضهم لا تـــدرج أيضا فى موازنـــات مملكة 

البحرين، برغم أنَّ مناصبهم رسمية ولها ربط مالي فى كل دول العالم 
الدستورية.

 
مـــن أبـــرز الملاحظات كذلـــك فى موازنـــات مملكة البحريـــن، التغير   - 3
الســـريع فى استحداث هياكل تنظيمية جديدة، أو دمج كيانات وزارية أو 
إدارية، أو تقســـيم كيان وزاري، أو إداري إلـــى كيانين أو أكثر؛ مما يجعل 
من الصعب تتبع  بناء سلســـلة زمنية مقارنة للمخصصات والإعتمادات 

المالية تتميز بالإنسجام والإتساق. 

كمـــا يتبين من واقع قراءة قانون الموازنة فى مملكة البحرين مدى   - 4
الســـلطات الواســـعة الممنوحة للوزراء، ورئيس الـــوزراء ووزير المالية، 
والســـلطة التنفيذيـــة عمومـــا  فـــى فـــرض الرســـوم، أو طلـــب تعزيز 
المصروفات، دون الرجوع  إلى المجالس النيابية (الشـــورى – النواب) ، 

أو وجود سلطة حقيقية لهما، في الرقابة المالية (المشروعية المالية). 

ووفقا للتقديم الذى أجراه الســـيد (حســـن خليفـــة الجلاهمة) رئيس   5-
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة، لتقارير الحســـاب الختامـــى الموحد 
للسنوات (2019-2018-2017) والذى اعتمدنا عليه فى  جزء من تحليلنا 
الجديد، يكشـــف  حقيقة أن هذا الحســـاب الختامـــي الموحد (لا يغطي 
المعلومـــات الأخـــرى)؛ نظـــرا لأنَّ من يقـــوم بإعداد الحســـاب الختامي 
الموحد هـــو وزارة المالية وحدها، ويكتفي عمل ديـــوان الرقابة المالية 
والإدارية بالمراجعة المهنية وفقا لأســـس فنيـــة، دون أن يتعرف على 
المعلومات الجوهرية الخاطئة –كما يشـــير رئيس ديوان الرقابة المالية– 
والتي من أهم تلك المعلومات الجوهرية الخاطئة فى رأينا (عدم إدراج 
مخصصـــات أفراد العائلـــة الحاكمة من حيـــث المبالـــغ والمزايا وطريقة 

الحصول عليها) وفقا للأسس الدستورية فى الدول المتحضرة.

6 -  وكذلـــك مـــن أهـــم المعلومـــات الجوهريـــة الخاطئة عـــدم إدراج أو 
التعرض لظاهرة الحســـابات الخاصة والصناديق شبه السرية التى تدرج 
بهـــا مبالغ مالية هائلة، وتعامل خارج نطاق الرقابة المالية والمشـــروعية 
الماليـــة، وبالمثل كيفية حســـاب الإيرادات الناتجة عـــن بيع النفط والغاز 

الطبيعي وطريقة بيعه وتسعيره، وحصص الشركاء الأجانب. 

تكـــرار القيـــد المالـــي لنفـــس الـــوزارة مثـــل وزارة العدل والشـــئون   - 7
الإســـلامية والأوقاف (مرة تحت عنوان فرعي شـــئون العـــدل والثانية 
باســـم الشئون الإسلامية) وكذلك لوزارة الأشـــغال (مرة باسم شئون 
البلديـــات والأخـــرى تحت مســـمى شـــئون التخطيـــط والزراعـــة والثروة 

البحرية)، دون ضرورات علمية لهذا التقسيم المفتعل.
 

تتغير طريقة عـــرض الكميات المالية فى الموازنة البحرينية فى كل   - 8
مرة، سواء بتقديم التفاصيل لبعض بنود المصروفات أو الإيرادات، أو 
بالعكـــس، فـــى الإفتقار إلى هذه التفاصيل فـــى بعض تلك الأبواب، 
وهو ما يصعب مهمة الباحث أو النائب البرلماني فى تتبع مســـار حركة 

الكميات المالية فى الموازنة.
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ثانياً: الملاحظات التنظيمية
أبـــرز ما يميـــز موازنات مملكة البحرين كثرة اســـتحداث كيانات وزارية، أو 
إداريـــة جديدة، وكذلك عمليـــات الدمج بين الكيانات، أو تقســـيم بعض 

الكيانات مثل: 

دمج وزارتي الصناعـــة والتجارة فى وزارة واحدة بدءا من موازنة عام   - 1
2005، نقـــلا عن التجربة المصرية، التي نقلـــت بدورها عن التجربة فى 
اليابـــان وفـــى غيرهـــا مـــن الـــدول الغربية، ثم جـــرى إضافـــة اختصاص 
الســـياحة إليها بدءا من عـــام 2017 لتصبح وزارة ثلاثيـــة (وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة) برغم التبايـــن والإختلاف الكبير فـــى هذه الأدوار 

والاختصاصات. 
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الإشـــغال والإسكان اللتين جرى تقسيمهما إلى وزارتين عام 2009، ثم 
أضيف إلى وزارة الأشـــغال هيئة التخطيط العمرانى وشـــئون البلديات 

بعد عام 2016. 

تقســـيم وزارة العمل والشـــئون الاجتماعية إلى وزارتين عام 2005،   - 4
ثـــم إلـــى وزارتين (عمل – تنميـــة إجتماعية) عام 2007، ثـــم عادت وزارة 
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تحويـــل وزارة إلـــى هيئـــة مثلما هو الحـــال فـــى وزارة الإعلام التى   - 5
تحولت إلى هيئة شئون الإعلام بدءا من عام 2011، ثم استحداث وزارة 
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11 - وكـــذا تغيير مســـمى جهـــاز الأمن الوطنـــى إلى جهـــاز المخابرات 
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ثالثاً: الملاحظات المالية
بالنظـــر لأن مصـــادر معلوماتنا عـــن الموازنات الحكوميـــة البحرينية، قد 
تعددت هذه المرة، بين تقارير الحســـاب الختامي الموحد للسنوات من 
2017 حتـــى عام 2019، ثـــم جاءت بيانات الموازنات المنشـــورة بجريدة 
الوطن البحرينية للأعوام (2021 و 2022) غير كاملة، فقد اضطررنا إلى 

إجراء تحليلنا على مستويين: 

الأول: تحليل النشـــاط المالي لحكومة البحرين من واقع تقارير الحساب 
الختامى الموحد للســـنوات من 2017 حتى 2019، بكل ما يكتنفه أيضا 
من قصور ونواقص أشـــرنا إليها فى الملاحظات المنهجية (مثل غياب 
بعض المعلومـــات الجوهرية، والدور الرقابـــي المتواضع لجهاز الرقابة 

المالية والإدارية، والمجلس النيابى المحدود الصلاحيات .. إلخ). 

الثانـــي: تحليل بيانـــات واعتمـــادات موازنات الربط للســـنوات 2021 و 
2022 المنشورة فى أحد الصحف البحرينية. 

وعمومـــا يمكـــن ملاحظـــة المعطيـــات الماليـــة التالية فـــى الميزانيات 
السنوية لمملكة البحرين:

 
غالبا ما يكـــون المنصرف الفعلي أكبر من تلك المخصصات الواردة   - 1
فـــى قانون ربط الميزانية فـــى أجهزة ووزارات القـــوى المعروفة التى 
سوف نعرض لها بعد قليل، بينما يقل المنصرف الفعلي عن الإعتماد 
الـــوارد فى قانون ربط الموازنة فى كثير مـــن الجهات الحكومية الأخرى 

فى البحرين.
مخصصـــات الأجـــور والمرتبـــات والمكافـــآت الخاصـــة بجهـــاز الأمن   - 2
الوطنى لا تدرج فى الموازنة، تحت ذريعة الســـرية، وتوضع عادة كرقم 

إجمالى Block فى الميزانيات التحويلية.  

هنـــاك فى إيرادات الدولة بند (إعانـــات) وقد بلغت فى موازنة عام   - 3
2016 حوالى 28.4 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) وفى 
عـــام 2017 حوالى 28.1 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) 
، ولا تســـجل الإيضاحات المصاحبة للميزانية مصدر هذه الإعانات، هل 
هي من الولايات المتحدة، أو بريطانيا نظير إستئجار القواعد العسكرية 
فـــى هذه الدولة، أو هي مســـاعدات من المملكة الســـعودية أو دولة 
الكويـــت لدعم اقتصاد البحرين الذى يعانـــي الصعوبات الجمة منذ عام 

2011؟.  
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ثالثاً: الملاحظات المالية
بالنظـــر لأن مصـــادر معلوماتنا عـــن الموازنات الحكوميـــة البحرينية، قد 
تعددت هذه المرة، بين تقارير الحســـاب الختامي الموحد للسنوات من 
2017 حتـــى عام 2019، ثـــم جاءت بيانات الموازنات المنشـــورة بجريدة 
الوطن البحرينية للأعوام (2021 و 2022) غير كاملة، فقد اضطررنا إلى 

إجراء تحليلنا على مستويين: 

الأول: تحليل النشـــاط المالي لحكومة البحرين من واقع تقارير الحساب 
الختامى الموحد للســـنوات من 2017 حتى 2019، بكل ما يكتنفه أيضا 
من قصور ونواقص أشـــرنا إليها فى الملاحظات المنهجية (مثل غياب 
بعض المعلومـــات الجوهرية، والدور الرقابـــي المتواضع لجهاز الرقابة 

المالية والإدارية، والمجلس النيابى المحدود الصلاحيات .. إلخ). 

الثانـــي: تحليل بيانـــات واعتمـــادات موازنات الربط للســـنوات 2021 و 
2022 المنشورة فى أحد الصحف البحرينية. 

وعمومـــا يمكـــن ملاحظـــة المعطيـــات الماليـــة التالية فـــى الميزانيات 
السنوية لمملكة البحرين:

 
غالبا ما يكـــون المنصرف الفعلي أكبر من تلك المخصصات الواردة   - 1
فـــى قانون ربط الميزانية فـــى أجهزة ووزارات القـــوى المعروفة التى 
سوف نعرض لها بعد قليل، بينما يقل المنصرف الفعلي عن الإعتماد 
الـــوارد فى قانون ربط الموازنة فى كثير مـــن الجهات الحكومية الأخرى 

فى البحرين.
مخصصـــات الأجـــور والمرتبـــات والمكافـــآت الخاصـــة بجهـــاز الأمن   - 2
الوطنى لا تدرج فى الموازنة، تحت ذريعة الســـرية، وتوضع عادة كرقم 

إجمالى Block فى الميزانيات التحويلية.  

هنـــاك فى إيرادات الدولة بند (إعانـــات) وقد بلغت فى موازنة عام   - 3
2016 حوالى 28.4 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) وفى 
عـــام 2017 حوالى 28.1 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) 
، ولا تســـجل الإيضاحات المصاحبة للميزانية مصدر هذه الإعانات، هل 
هي من الولايات المتحدة، أو بريطانيا نظير إستئجار القواعد العسكرية 
فـــى هذه الدولة، أو هي مســـاعدات من المملكة الســـعودية أو دولة 
الكويـــت لدعم اقتصاد البحرين الذى يعانـــي الصعوبات الجمة منذ عام 

2011؟.  
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ثالثاً: الملاحظات المالية
بالنظـــر لأن مصـــادر معلوماتنا عـــن الموازنات الحكوميـــة البحرينية، قد 
تعددت هذه المرة، بين تقارير الحســـاب الختامي الموحد للسنوات من 
2017 حتـــى عام 2019، ثـــم جاءت بيانات الموازنات المنشـــورة بجريدة 
الوطن البحرينية للأعوام (2021 و 2022) غير كاملة، فقد اضطررنا إلى 

إجراء تحليلنا على مستويين: 

الأول: تحليل النشـــاط المالي لحكومة البحرين من واقع تقارير الحساب 
الختامى الموحد للســـنوات من 2017 حتى 2019، بكل ما يكتنفه أيضا 
من قصور ونواقص أشـــرنا إليها فى الملاحظات المنهجية (مثل غياب 
بعض المعلومـــات الجوهرية، والدور الرقابـــي المتواضع لجهاز الرقابة 

المالية والإدارية، والمجلس النيابى المحدود الصلاحيات .. إلخ). 

الثانـــي: تحليل بيانـــات واعتمـــادات موازنات الربط للســـنوات 2021 و 
2022 المنشورة فى أحد الصحف البحرينية. 

وعمومـــا يمكـــن ملاحظـــة المعطيـــات الماليـــة التالية فـــى الميزانيات 
السنوية لمملكة البحرين:

 
غالبا ما يكـــون المنصرف الفعلي أكبر من تلك المخصصات الواردة   - 1
فـــى قانون ربط الميزانية فـــى أجهزة ووزارات القـــوى المعروفة التى 
سوف نعرض لها بعد قليل، بينما يقل المنصرف الفعلي عن الإعتماد 
الـــوارد فى قانون ربط الموازنة فى كثير مـــن الجهات الحكومية الأخرى 

فى البحرين.
مخصصـــات الأجـــور والمرتبـــات والمكافـــآت الخاصـــة بجهـــاز الأمن   - 2
الوطنى لا تدرج فى الموازنة، تحت ذريعة الســـرية، وتوضع عادة كرقم 

إجمالى Block فى الميزانيات التحويلية.  

هنـــاك فى إيرادات الدولة بند (إعانـــات) وقد بلغت فى موازنة عام   - 3
2016 حوالى 28.4 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) وفى 
عـــام 2017 حوالى 28.1 مليون دينار (ما يعادل 80 مليون دولار تقريبا) 
، ولا تســـجل الإيضاحات المصاحبة للميزانية مصدر هذه الإعانات، هل 
هي من الولايات المتحدة، أو بريطانيا نظير إستئجار القواعد العسكرية 
فـــى هذه الدولة، أو هي مســـاعدات من المملكة الســـعودية أو دولة 
الكويـــت لدعم اقتصاد البحرين الذى يعانـــي الصعوبات الجمة منذ عام 

2011؟.  
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المحور الثاني:
الصورة الكلية للموازنة 
الرسمية المسجلة في 
مملكـــة البحريـــن  خلال 
الفتـــرة من عـــام 2016 

حتى عام 2019
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يمكـــن التعرف بصـــورة عامة علـــى هيـــكل واتجاهات الموازنـــة العامة 
الرســـمية للدولـــة فـــى البحرين من خـــلال عرض جدول يشـــتمل على 
مصروفات وإيرادات الموازنة، وما تظهره من عجز مزمن، وما يجره ذلك 
من تداعيات الإقتراض الواســـع ســـواء من الداخل أو من الخارج ، وقبل 
أن نعرض شرح وتحليل الموقف المالي الكلي للموازنة نعرض الجدول 

رقم (1) التالي: 
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جدول رقم (1): الموقف الإجمالي للموازنة العامة لمملكة البحرين (مصروفات 
وإيرادات) خلال الفترة من عام 2016 حتى عام  2022(لأقرب مليون دينار)

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 المصروفات / السنوات

 اعتمادات موازنة فعلیات

 أولا : المصروفات المتكررة

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  1398.9 1447.2 1422.8 1429.1 القوى العاملة (أي الأجور والمرتبات والمكافآت) 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  246.8 216.0 221.4 217.9 الخدمات 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  149.7 153.8 134.7 133.8 السلع الإستھلاكیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  26.2 26.9 32.8 29.4 السلع الرأسمالیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  49.6 61.2 67.0 66.8 الصیانة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  501.1 503.8 542.9 611.4 النفقات التحویلیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  961.6 914.2 760.8 633.1 الإعانات وتسدید فوائد القروض 

 3219.8 3296.4 3287.0 3334.0 3343.0 3182.4 3121.4 ) مجموع المصروفات المتكررة 1(

 ثانیا : مصروفات المشاریع

 265.0 265.0 200.0 252.1 327.3 354.5 410.9 )مصروفات المشاریع (الاستثمارات ) 2(

 3484.8 3561.4 3487.0 3586.1 3670.3 3536.9 3532.3 ) 2) +(1مجموع المصروفات العامة  (
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 ثالثا : الإیرادات العامة

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 مصدر الإیراد

 اعتمادات موازنة فعلیات 

 1423.6 1407.0 2096.3 2090.1 2286.1 1652.5 1436.5 إیرادات النفط والغاز 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  553.0 293.3 286.2 237.6 إیرادات الضرائب والرسوم 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  77.1 85.5 76.4 83.9 المنتجات الخدمیة والسلعیة الحكومیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  138.0 70.0 118.0 50.4 الاستثمارات والأملاك الحكومیة 

 - - - - - 28.1 28.4 الإعانات 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  0.3 0.3 0.3 0.6 مبیعات الأصول الرأسمالیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  43.9 40.2 39.5 60.5 الغرامات والجزاءات والإیرادات المتنوعة 

 2339.4 2285.4 2946.5 2902.4 2775.4 2201.1 1897.8 ) 3إجمالى الإیرادات العامة المسجلة (

 (1145.0) (1276.0) (613.2) (707.5) (894.9) (1335.8) (1634.5) )3( –) 2+1العجز السنوى (

 %61.0 %61.6 %71.2 %72.0 %82.4 %75.1 %75.7 % للنفط والغاز إلى إلى إجمالى الإیرادات العامة 

ن مصدره تقاریر وزارة المالیة فى البحرین عن الحساب الختامي لھذه السنوات، وبعد ذلك مصدره اعتمادات الموازنة المنشورة فى جریدة الوط 2019حتى عام  2017المصدر: من عام 
 .30/11/2020بتاریخ 

 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 المصروفات / السنوات

 اعتمادات موازنة فعلیات

 أولا : المصروفات المتكررة

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  1398.9 1447.2 1422.8 1429.1 القوى العاملة (أي الأجور والمرتبات والمكافآت) 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  246.8 216.0 221.4 217.9 الخدمات 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  149.7 153.8 134.7 133.8 السلع الإستھلاكیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  26.2 26.9 32.8 29.4 السلع الرأسمالیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  49.6 61.2 67.0 66.8 الصیانة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  501.1 503.8 542.9 611.4 النفقات التحویلیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  961.6 914.2 760.8 633.1 الإعانات وتسدید فوائد القروض 

 3219.8 3296.4 3287.0 3334.0 3343.0 3182.4 3121.4 ) مجموع المصروفات المتكررة 1(

 ثانیا : مصروفات المشاریع

 265.0 265.0 200.0 252.1 327.3 354.5 410.9 )مصروفات المشاریع (الاستثمارات ) 2(

 3484.8 3561.4 3487.0 3586.1 3670.3 3536.9 3532.3 ) 2) +(1مجموع المصروفات العامة  (
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بالنظـــر إلى محتويات الكميـــات المالية فى الجدول رقم (1) نســـتطيع 
التعرف على الملامح الأساســـية للموازنة العامة -الرسمية المسجلة– 

لمملكة البحرين على النحو التالي: 

أنَّ الإيرادات من قطاع النفط والغاز يشـــكل الثقل الرئيسي للموارد   - 1
المالية لمملكة البحرين (من %62 إلى %82 في المتوســـط سنويا) ، 
وهذا يعرض هـــذه الدولة مثلها مثل بقية الدول الخليجية النفطية إلى 
أزمات دورية بسبب التقلبات الحادثة فى سوق النفط والغاز العالمي.

 
أنَّ إيرادات الضرائب والرســـوم تأتى فى المرتبة الثانية فى مصادر   - 2
الموارد المالية لهذه الدولة (يتراوح بين %13 إلى %19 فى المتوسط 
ســـنويا) ، وإذا أضفنـــا إليها بند الغرامات والجزاءات فإنَّ النســـبة تصل 

فى المتوسط بين %15 إلى 22%. 

 ثالثا : الإیرادات العامة

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 مصدر الإیراد

 اعتمادات موازنة فعلیات 

 1423.6 1407.0 2096.3 2090.1 2286.1 1652.5 1436.5 إیرادات النفط والغاز 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  553.0 293.3 286.2 237.6 إیرادات الضرائب والرسوم 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  77.1 85.5 76.4 83.9 المنتجات الخدمیة والسلعیة الحكومیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  138.0 70.0 118.0 50.4 الاستثمارات والأملاك الحكومیة 

 - - - - - 28.1 28.4 الإعانات 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  0.3 0.3 0.3 0.6 مبیعات الأصول الرأسمالیة 

 غیر متاح  غیر متاح  غیر متاح  43.9 40.2 39.5 60.5 الغرامات والجزاءات والإیرادات المتنوعة 

 2339.4 2285.4 2946.5 2902.4 2775.4 2201.1 1897.8 ) 3إجمالى الإیرادات العامة المسجلة (

 (1145.0) (1276.0) (613.2) (707.5) (894.9) (1335.8) (1634.5) )3( –) 2+1العجز السنوى (

 %61.0 %61.6 %71.2 %72.0 %82.4 %75.1 %75.7 % للنفط والغاز إلى إلى إجمالى الإیرادات العامة 

ن مصدره تقاریر وزارة المالیة فى البحرین عن الحساب الختامي لھذه السنوات، وبعد ذلك مصدره اعتمادات الموازنة المنشورة فى جریدة الوط 2019حتى عام  2017المصدر: من عام 
 .30/11/2020بتاریخ 

 

هناك عجـــز مزمن فى موازنـــة البحرين (بين الإيـــرادات المتواضعة   - 3
والمصروفـــات الكبيـــرة) تغطيهـــا الدولـــة والقائميـــن عليهـــا من خلال 
الإســـتغراق المزمن فى الإقتراض من الداخل والخارج، يكفي أن نشير 
إلى أنَّ الســـنوات الســـبعة الأخيرة (-2016 2022) قد تراكم هذا العجز 
فى الموازنة حتى بلغ أكثر من 7.6 مليار دينار بحرينى ( ما يعادل 20.2 
مليـــار دولار أمريكى بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينار الواحـــد ) .  وإذا 
أضفنا العجز منذ تفجر الأزمة السياســـية فى البحرين عام 2011 ، فقد 
يتجـــاوز الرقـــم 30.0 مليـــار دولار أمريكى ، وهو رقم يفـــوق قدرة دولة 
صغيـــرة مثـــل البحرين، ويضعها تحت ســـيطرة وهيمنة الدائنين ســـواء 

كانوا من العرب أو الأجانب.
  

ليس هناك ظل لموارد اســـتثمارات مالية فـــى الخارج لصالح الدولة   - 4
والحكومـــة البحرينيـــة، أو صنـــدوق ســـيادي –كما هى حالـــة الكويت أو 
أبوظبـــي مثلا– تـــدر عوائد تحمـــي الاقتصـــاد البحرينى مـــن التقلبات 

والعواصف، فى حين أنَّ الأخبار المتواترة بأنَّ معظم اســـتثمارات أفراد 
العائلـــة الحاكمة فـــى الخارج تدر مبالغ طائلة تدخـــل إلى الخزائن الخاصة 

لأفراد العائلة. 

وإذا قارنـــا بين نســـبة الدين العـــام لمملكة البحريـــن بالناتج المحلي   - 5
الإجمالـــي ســـوف نكتشـــف أنَّ هذه النســـبة قد تجـــاوزت %120  إلى 
%130 مـــن هـــذا الناتج وهـــو معدل حـــرج للغايـــة (بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للبحرين عـــام 2015 حوالى 11.7 مليار دينـــار ما يعادل 31.1 

مليار دولار أمريكي). 

يعطينـــا الجـــدول رقـــم (2) عن حجم الإقتـــراض الداخلـــي والخارجي   - 6
ونوعية هذا الإقتراض خلال السنوات السبعة الأخيرة، والفوائد الكبيرة 
المدفوعة خدمة لهذا الدين مؤشـــرات مقلقـــة للغاية حول القدرة على 
الاســـتمرار فى هذه السياسة لســـنوات أخرى قادمة، حيث زاد صافي 

الديـــن العـــام (المحلـــي والخارجي) مـــن 8.9 مليار دينار عـــام 2016 (ما 
يعـــادل 23.7 مليـــار دولار أمريكـــي بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينـــار 
البحرينـــي) ، إلى 13.6 مليار دينار نهايـــة عام 2019 (أي ما يعادل 36.2 

مليار دولار أمريكي).
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بالنظـــر إلى محتويات الكميـــات المالية فى الجدول رقم (1) نســـتطيع 
التعرف على الملامح الأساســـية للموازنة العامة -الرسمية المسجلة– 

لمملكة البحرين على النحو التالي: 

أنَّ الإيرادات من قطاع النفط والغاز يشـــكل الثقل الرئيسي للموارد   - 1
المالية لمملكة البحرين (من %62 إلى %82 في المتوســـط سنويا) ، 
وهذا يعرض هـــذه الدولة مثلها مثل بقية الدول الخليجية النفطية إلى 
أزمات دورية بسبب التقلبات الحادثة فى سوق النفط والغاز العالمي.

 
أنَّ إيرادات الضرائب والرســـوم تأتى فى المرتبة الثانية فى مصادر   - 2
الموارد المالية لهذه الدولة (يتراوح بين %13 إلى %19 فى المتوسط 
ســـنويا) ، وإذا أضفنـــا إليها بند الغرامات والجزاءات فإنَّ النســـبة تصل 

فى المتوسط بين %15 إلى 22%. 

هناك عجـــز مزمن فى موازنـــة البحرين (بين الإيـــرادات المتواضعة   - 3
والمصروفـــات الكبيـــرة) تغطيهـــا الدولـــة والقائميـــن عليهـــا من خلال 
الإســـتغراق المزمن فى الإقتراض من الداخل والخارج، يكفي أن نشير 
إلى أنَّ الســـنوات الســـبعة الأخيرة (-2016 2022) قد تراكم هذا العجز 
فى الموازنة حتى بلغ أكثر من 7.6 مليار دينار بحرينى ( ما يعادل 20.2 
مليـــار دولار أمريكى بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينار الواحـــد ) .  وإذا 
أضفنا العجز منذ تفجر الأزمة السياســـية فى البحرين عام 2011 ، فقد 
يتجـــاوز الرقـــم 30.0 مليـــار دولار أمريكى ، وهو رقم يفـــوق قدرة دولة 
صغيـــرة مثـــل البحرين، ويضعها تحت ســـيطرة وهيمنة الدائنين ســـواء 

كانوا من العرب أو الأجانب.
  

ليس هناك ظل لموارد اســـتثمارات مالية فـــى الخارج لصالح الدولة   - 4
والحكومـــة البحرينيـــة، أو صنـــدوق ســـيادي –كما هى حالـــة الكويت أو 
أبوظبـــي مثلا– تـــدر عوائد تحمـــي الاقتصـــاد البحرينى مـــن التقلبات 

والعواصف، فى حين أنَّ الأخبار المتواترة بأنَّ معظم اســـتثمارات أفراد 
العائلـــة الحاكمة فـــى الخارج تدر مبالغ طائلة تدخـــل إلى الخزائن الخاصة 

لأفراد العائلة. 

وإذا قارنـــا بين نســـبة الدين العـــام لمملكة البحريـــن بالناتج المحلي   - 5
الإجمالـــي ســـوف نكتشـــف أنَّ هذه النســـبة قد تجـــاوزت %120  إلى 
%130 مـــن هـــذا الناتج وهـــو معدل حـــرج للغايـــة (بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للبحرين عـــام 2015 حوالى 11.7 مليار دينـــار ما يعادل 31.1 

مليار دولار أمريكي). 

يعطينـــا الجـــدول رقـــم (2) عن حجم الإقتـــراض الداخلـــي والخارجي   - 6
ونوعية هذا الإقتراض خلال السنوات السبعة الأخيرة، والفوائد الكبيرة 
المدفوعة خدمة لهذا الدين مؤشـــرات مقلقـــة للغاية حول القدرة على 
الاســـتمرار فى هذه السياسة لســـنوات أخرى قادمة، حيث زاد صافي 

الديـــن العـــام (المحلـــي والخارجي) مـــن 8.9 مليار دينار عـــام 2016 (ما 
يعـــادل 23.7 مليـــار دولار أمريكـــي بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينـــار 
البحرينـــي) ، إلى 13.6 مليار دينار نهايـــة عام 2019 (أي ما يعادل 36.2 

مليار دولار أمريكي).

24

25



بالنظـــر إلى محتويات الكميـــات المالية فى الجدول رقم (1) نســـتطيع 
التعرف على الملامح الأساســـية للموازنة العامة -الرسمية المسجلة– 

لمملكة البحرين على النحو التالي: 

أنَّ الإيرادات من قطاع النفط والغاز يشـــكل الثقل الرئيسي للموارد   - 1
المالية لمملكة البحرين (من %62 إلى %82 في المتوســـط سنويا) ، 
وهذا يعرض هـــذه الدولة مثلها مثل بقية الدول الخليجية النفطية إلى 
أزمات دورية بسبب التقلبات الحادثة فى سوق النفط والغاز العالمي.

 
أنَّ إيرادات الضرائب والرســـوم تأتى فى المرتبة الثانية فى مصادر   - 2
الموارد المالية لهذه الدولة (يتراوح بين %13 إلى %19 فى المتوسط 
ســـنويا) ، وإذا أضفنـــا إليها بند الغرامات والجزاءات فإنَّ النســـبة تصل 

فى المتوسط بين %15 إلى 22%. 

هناك عجـــز مزمن فى موازنـــة البحرين (بين الإيـــرادات المتواضعة   - 3
والمصروفـــات الكبيـــرة) تغطيهـــا الدولـــة والقائميـــن عليهـــا من خلال 
الإســـتغراق المزمن فى الإقتراض من الداخل والخارج، يكفي أن نشير 
إلى أنَّ الســـنوات الســـبعة الأخيرة (-2016 2022) قد تراكم هذا العجز 
فى الموازنة حتى بلغ أكثر من 7.6 مليار دينار بحرينى ( ما يعادل 20.2 
مليـــار دولار أمريكى بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينار الواحـــد ) .  وإذا 
أضفنا العجز منذ تفجر الأزمة السياســـية فى البحرين عام 2011 ، فقد 
يتجـــاوز الرقـــم 30.0 مليـــار دولار أمريكى ، وهو رقم يفـــوق قدرة دولة 
صغيـــرة مثـــل البحرين، ويضعها تحت ســـيطرة وهيمنة الدائنين ســـواء 

كانوا من العرب أو الأجانب.
  

ليس هناك ظل لموارد اســـتثمارات مالية فـــى الخارج لصالح الدولة   - 4
والحكومـــة البحرينيـــة، أو صنـــدوق ســـيادي –كما هى حالـــة الكويت أو 
أبوظبـــي مثلا– تـــدر عوائد تحمـــي الاقتصـــاد البحرينى مـــن التقلبات 

والعواصف، فى حين أنَّ الأخبار المتواترة بأنَّ معظم اســـتثمارات أفراد 
العائلـــة الحاكمة فـــى الخارج تدر مبالغ طائلة تدخـــل إلى الخزائن الخاصة 

لأفراد العائلة. 

وإذا قارنـــا بين نســـبة الدين العـــام لمملكة البحريـــن بالناتج المحلي   - 5
الإجمالـــي ســـوف نكتشـــف أنَّ هذه النســـبة قد تجـــاوزت %120  إلى 
%130 مـــن هـــذا الناتج وهـــو معدل حـــرج للغايـــة (بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للبحرين عـــام 2015 حوالى 11.7 مليار دينـــار ما يعادل 31.1 

مليار دولار أمريكي). 

يعطينـــا الجـــدول رقـــم (2) عن حجم الإقتـــراض الداخلـــي والخارجي   - 6
ونوعية هذا الإقتراض خلال السنوات السبعة الأخيرة، والفوائد الكبيرة 
المدفوعة خدمة لهذا الدين مؤشـــرات مقلقـــة للغاية حول القدرة على 
الاســـتمرار فى هذه السياسة لســـنوات أخرى قادمة، حيث زاد صافي 

الديـــن العـــام (المحلـــي والخارجي) مـــن 8.9 مليار دينار عـــام 2016 (ما 
يعـــادل 23.7 مليـــار دولار أمريكـــي بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينـــار 
البحرينـــي) ، إلى 13.6 مليار دينار نهايـــة عام 2019 (أي ما يعادل 36.2 

مليار دولار أمريكي).
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بالنظـــر إلى محتويات الكميـــات المالية فى الجدول رقم (1) نســـتطيع 
التعرف على الملامح الأساســـية للموازنة العامة -الرسمية المسجلة– 

لمملكة البحرين على النحو التالي: 

أنَّ الإيرادات من قطاع النفط والغاز يشـــكل الثقل الرئيسي للموارد   - 1
المالية لمملكة البحرين (من %62 إلى %82 في المتوســـط سنويا) ، 
وهذا يعرض هـــذه الدولة مثلها مثل بقية الدول الخليجية النفطية إلى 
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ســـنويا) ، وإذا أضفنـــا إليها بند الغرامات والجزاءات فإنَّ النســـبة تصل 

فى المتوسط بين %15 إلى 22%. 

هناك عجـــز مزمن فى موازنـــة البحرين (بين الإيـــرادات المتواضعة   - 3
والمصروفـــات الكبيـــرة) تغطيهـــا الدولـــة والقائميـــن عليهـــا من خلال 
الإســـتغراق المزمن فى الإقتراض من الداخل والخارج، يكفي أن نشير 
إلى أنَّ الســـنوات الســـبعة الأخيرة (-2016 2022) قد تراكم هذا العجز 
فى الموازنة حتى بلغ أكثر من 7.6 مليار دينار بحرينى ( ما يعادل 20.2 
مليـــار دولار أمريكى بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينار الواحـــد ) .  وإذا 
أضفنا العجز منذ تفجر الأزمة السياســـية فى البحرين عام 2011 ، فقد 
يتجـــاوز الرقـــم 30.0 مليـــار دولار أمريكى ، وهو رقم يفـــوق قدرة دولة 
صغيـــرة مثـــل البحرين، ويضعها تحت ســـيطرة وهيمنة الدائنين ســـواء 

كانوا من العرب أو الأجانب.
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والحكومـــة البحرينيـــة، أو صنـــدوق ســـيادي –كما هى حالـــة الكويت أو 
أبوظبـــي مثلا– تـــدر عوائد تحمـــي الاقتصـــاد البحرينى مـــن التقلبات 

والعواصف، فى حين أنَّ الأخبار المتواترة بأنَّ معظم اســـتثمارات أفراد 
العائلـــة الحاكمة فـــى الخارج تدر مبالغ طائلة تدخـــل إلى الخزائن الخاصة 

لأفراد العائلة. 

وإذا قارنـــا بين نســـبة الدين العـــام لمملكة البحريـــن بالناتج المحلي   - 5
الإجمالـــي ســـوف نكتشـــف أنَّ هذه النســـبة قد تجـــاوزت %120  إلى 
%130 مـــن هـــذا الناتج وهـــو معدل حـــرج للغايـــة (بلغ الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي للبحرين عـــام 2015 حوالى 11.7 مليار دينـــار ما يعادل 31.1 

مليار دولار أمريكي). 

يعطينـــا الجـــدول رقـــم (2) عن حجم الإقتـــراض الداخلـــي والخارجي   - 6
ونوعية هذا الإقتراض خلال السنوات السبعة الأخيرة، والفوائد الكبيرة 
المدفوعة خدمة لهذا الدين مؤشـــرات مقلقـــة للغاية حول القدرة على 
الاســـتمرار فى هذه السياسة لســـنوات أخرى قادمة، حيث زاد صافي 

الديـــن العـــام (المحلـــي والخارجي) مـــن 8.9 مليار دينار عـــام 2016 (ما 
يعـــادل 23.7 مليـــار دولار أمريكـــي بســـعر صـــرف 2.66 دولار للدينـــار 
البحرينـــي) ، إلى 13.6 مليار دينار نهايـــة عام 2019 (أي ما يعادل 36.2 

مليار دولار أمريكي).
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جدول رقم (2): القروض التى حصلت عليها حكومة البحرين ورصيد المديونية خلال 
(بأقرب  العام  الدين  على  الفوائد  ومدفوعات   2022 عام  حتى   2016 من  الفترة 

مليون دينار)
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و نلاحظ  من بيانات الجدول رقم (2) الحقائق المالية التالية: 

وجـــود إفراط فى اســـتخدام أدوات الدين المحلي والأجنبي، ومنها   - 1
نجـــد أنَّ الديـــن المحلـــي كان يشـــكل %52.5 من إجمالـــى الدين العام 
لمملكة البحرين عام 2016، ثم أخذ في الإنخفاض كنسبة إلى 46.5% 
عـــام 2017، ثـــم إلى %43.3 عـــام 2018، ثم إلـــى %39.7 عام 2019، 
وبالمقابـــل زادت حصـــة الديـــن الخارجي مـــن إجمالى الديـــن العام من 
%47.5 عـــام 2016، إلـــى %53.5 عـــام 2017، ثـــم إلـــى %56.7 عام 

2018، ثم إلى %60.3 عام 2019.

إفـــراط الحكومة البحرينية فى الإقتراض مـــن الداخل والخارج، ترتب   - 2
عليـــه نتيجـــة خطيـــرة، وهو تـــآكل القـــدرة الماليـــة للموازنة علـــى تلبية 
المتطلبات الحيوية للشـــعب البحريني، حيث أصبحت مدفوعات الفائدة 
–فحســـب دون الأقســـاط- في الزيـــادة عاما بعد آخر كمـــا هو وارد فى 

الجـــدول رقم (2) ، فزادت نســـبتها إلـــى إجمالى المصروفـــات العامة 
(المتكررة + المشاريع) من %10.3 عام 2016، إلى %13.6 عام 2017، 
ثم إلى %16.9 عام 2018، ثم إلى %18.0 عام 2019، ثم إلى 19.7% 
عـــام 2020، ثم إلى %19.9 عـــام 2021، حتى بلغت عام 2022 حوالى 

   .% 21.7

والخطيـــر فـــى الأمـــر أن هـــذه الحكومة، غيـــر منفحتة علـــى الحلول   - 3
السياسية للأزمة العاصفة التى تمر بها البلاد، بل توغلت وتغولت أكثر 
فى الأســـاليب القمعية، وذهبت إلـــى ما هو أخطر وأبعد بالإرتماء علنا 
فى أحضان إســـرائيل، بإقامة علاقات سياســـية وأمنية مع هذا الكيان 
فـــى أكتوبر ونوفمبر عام 2020، بما يجعل الأفق مســـدودا حتى على 

المستوى الاقتصادي والمالي. 
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و نلاحظ  من بيانات الجدول رقم (2) الحقائق المالية التالية: 

وجـــود إفراط فى اســـتخدام أدوات الدين المحلي والأجنبي، ومنها   - 1
نجـــد أنَّ الديـــن المحلـــي كان يشـــكل %52.5 من إجمالـــى الدين العام 
لمملكة البحرين عام 2016، ثم أخذ في الإنخفاض كنسبة إلى 46.5% 
عـــام 2017، ثـــم إلى %43.3 عـــام 2018، ثم إلـــى %39.7 عام 2019، 
وبالمقابـــل زادت حصـــة الديـــن الخارجي مـــن إجمالى الديـــن العام من 
%47.5 عـــام 2016، إلـــى %53.5 عـــام 2017، ثـــم إلـــى %56.7 عام 

2018، ثم إلى %60.3 عام 2019.

إفـــراط الحكومة البحرينية فى الإقتراض مـــن الداخل والخارج، ترتب   - 2
عليـــه نتيجـــة خطيـــرة، وهو تـــآكل القـــدرة الماليـــة للموازنة علـــى تلبية 
المتطلبات الحيوية للشـــعب البحريني، حيث أصبحت مدفوعات الفائدة 
–فحســـب دون الأقســـاط- في الزيـــادة عاما بعد آخر كمـــا هو وارد فى 

الجـــدول رقم (2) ، فزادت نســـبتها إلـــى إجمالى المصروفـــات العامة 
(المتكررة + المشاريع) من %10.3 عام 2016، إلى %13.6 عام 2017، 
ثم إلى %16.9 عام 2018، ثم إلى %18.0 عام 2019، ثم إلى 19.7% 
عـــام 2020، ثم إلى %19.9 عـــام 2021، حتى بلغت عام 2022 حوالى 

   .% 21.7

والخطيـــر فـــى الأمـــر أن هـــذه الحكومة، غيـــر منفحتة علـــى الحلول   - 3
السياسية للأزمة العاصفة التى تمر بها البلاد، بل توغلت وتغولت أكثر 
فى الأســـاليب القمعية، وذهبت إلـــى ما هو أخطر وأبعد بالإرتماء علنا 
فى أحضان إســـرائيل، بإقامة علاقات سياســـية وأمنية مع هذا الكيان 
فـــى أكتوبر ونوفمبر عام 2020، بما يجعل الأفق مســـدودا حتى على 

المستوى الاقتصادي والمالي. 
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المحور الثالث:
المصروفـــات  تحليـــل 
(المتكـــررة  العامــــــــــة 

والمشاريع)
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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جـــرت العادة فى الموازنـــة البحرينية على  إجراء تقســـيم إداري اعتمادا 
على التقســـيمات المتبعة لدى صندوق النقد الدولي، والمؤسســـات 
التمويليـــة الدولية التى فرضتها على الحكومات العربية –ومنها مصر– 
بدءا من عام 2006، يقوم على تقســـيم قطاعات الموازنة إلى عشـــرة 

قطاعات قد لا تنسجم بين بعض مكوناتها وهي: 

- قطـــاع خدمـــات الإدارة العامة (قبل عام 2016 كان هـــذا القطاع يضم 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس 
الدفاع الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، ثم جرى سلخه من هذا التقسيم 
بعد عام 2016، ووضعها فى تقســـيمات مستقلة) وهذا من السمات 

المميزة لميزانيات مملكة البحرين. 
- قطاع الدفاع.

- قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة. 

- قطاع الشئون الاقتصادية والبنية التحتية. 
- قطاع حماية البيئة. 

- قطاع الإسكان ومرافق المجتمع. 
- قطاع الصحة. 

- قطاع الشباب والثقافة والإعلام. 
- قطاع التعليم. 

- قطاع الحماية الاجتماعية. 

ويـــؤدي هـــذا التغييـــر المســـتمر فـــى مكونات كل تقســـيم مـــن تلك 
التقســـيمات بالقطاعـــات الإدارية للميزانية لإخفاء جـــزء من هذه الحركة 
المالية لبعض تلك المكونات، أو جعل متابعة ودراسة التطورات الزمنية 
لميزانيـــات البحرين والكميات المالية بها من الصعوبة على الباحثين أو 

الدارسين، أو حتى أعضاء المجالس النيابية. 

ومـــن ناحيـــة أخرى فقد جرت العـــادة فى ميزانية البحرين على تقســـيم 
المصروفات فى الموازنة البحرينية إلى نوعين أساسيين هما: 

المصروفات المتكررة (التي تقابل ما يســـمى النفقات الجارية فى   (1)
الموازنة المصرية). 

(2) مصروفـــات المشـــاريع (التي تقابل النفقات الاســـتثمارية أو الباب 
السادس فى الموازنة المصرية).

وداخـــل المصروفـــات المتكررة لدينـــا بندين كبيرين وهامين وكاشـــفين 
هما: 

بند النفقات التحويلية (الدعم وما في حكمها).   -
بند تسديد فوائد القروض.   -

وتوزع هـــذه المصروفات على الـــوزارات والجهـــات الحكومية المختلفة 
طبقـــا لـــوزن وتأثيـــر ونفـــوذ كل جهـــة من هـــذه الجهـــات داخـــل النظام 

السياسى والإداري والأمني في البحرين. 

وقـــد تبيـــن لنـــا مـــن جانـــب آخـــر، أن تحليـــل المصروفـــات المتكـــررة، 
ومصروفـــات المشـــروعات طبقـــا للتوزيـــع بيـــن القطاعـــات الإداريـــة 
والوظيفية في البحرين، يعطى دلالات عميقة لهيمنة وتغول الأجهزة 
الأمنيـــة وإدارات القـــوى والنفـــوذ علـــى بقيـــة الأنشـــطة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية، وسوف نقسم المصروفات المتكررة على النحو التالي: 

أولا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على قطاعات الأمن 
والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين. 

ثانيا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع على بقية قطاعات 
ووزارات الدولة.

 
ثالثـــا: تحليل الميزانيـــات التحويلية التي تتضمن فـــى جزء منها نفقات 

الدعم والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل. 

رابعـــا: المصروفـــات على بند الأجور والمرتبات التـــى يطلق عليها فى 
موازنة البحرين (القوى العاملة). 

ويكشـــف هذا التقســـيم –بعكس التقســـيم البيروقراطي المتبع فى 
الموازنـــات العربيـــة عمومـــا وفـــي البحريـــن خصوصا– طبيعـــة ونمط 

الأولويات ومركز الثقل فى هذا النظام السياسي أو ذاك. 

ويكشف التحليل الدقيق عن المخاطر المحدقة بالوضع المالي لمملكة 
البحرين من جراء تنامي ثلاثة ظواهر فى بنيان الجسد المالي المترهل 

فى البحرين، وهي: 

الأول: تنامي واســـتمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة 
عاما بعد آخر. 

الثاني: تنامي مضطرد فى الاســـتدانة والاقتراض من الداخل والخارج 
بحيث تجاوزت الناتج المحلي الإجمالى لدولة البحرين. 

الثالـــث: إلتهام الجهاز الأمني والدفاعـــي لمملكة البحرين للمخصصات 
المالية المسجلة للدولة بحيث تجاوزت نسبة تلك الأجهزة والوزارات أكثر 
من %40 من إجمالى المصروفات في الدولة خصوصا بعد عام 2011. 

فلنرى كيف جاءت النتائج.

أولا: المصروفـــات المتكـــررة ومصروفات المشـــاريع علـــى قطاعات 
الأمن والقوى فى النظام السياسي والإداري فى البحرين 

تشـــتمل هذه الجهات علـــى ديوان رئيس الـــوزراء،  مكتب النائب الأول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، جهـــاز الأمـــن 
الوطنـــي، الحرس الوطنـــي، وزارة الخارجية،  مجلس الشـــورى، مجلس 
النـــواب، مكتـــب وزير شـــئون مجلس الـــوزراء، هيئة التشـــريع والإفتاء 
القانوني، وزارة العدل  بشـــقيها (شئون العدل)، وزارة العدل (الشئون 
الإســـلامية)، مكاتب نواب رئيس الوزراء، وزارة شـــئون الإعلام، الجهاز 
الإداري للنيابـــة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى 
للقضاء، وزارة المالية، شئون الجمارك. وتبقى وزارة النفط والغاز وهذا 

القطاع عموما من الدوائر شبه المغلقة للملك ورئيس الوزراء.

ويكشـــف التحليـــل الدقيق بأنَّ هـــذه الجهات والـــوزارات التي لا تتعدى 
عددها خمســـة عشـــرة جهة حكومية تســـتحوذ فى المتوسط بين 37% 
إلـــى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  فى البحرين، وإذا أضفنا 
إليها حصتها من مصروفات المشاريع فإنَّ النسبة ترتفع إلى %40 إلى 

%46 فى المتوسط سنويا كما يظهرها الجدول رقم (3) التالي:
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للوزارات  طبقا  موزعة  المشاريع  ومصروفات  المتكررة  المصروفات   :(3) رقم  جدول 
وجهات القوى والأمن خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار) 
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ومن الجدول رقم (3) نكتشف الحقائق التالية: 

أنَّ هذه الجهات الخمســـة عشـــرة بالإضافة إلى مكاتب نواب رئيس   - 1
الوزراء ومستشـــاريه يســـتحوذون وحدهم فى المتوســـط على ما بين 
%37 إلى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  المسجلة والرسمية 
علـــى مســـتوى البحريـــن، بمـــا يؤكـــد نزعـــة التمركـــز وهيمنـــة أجهـــزة 
ومؤسســـات القوى والأمن على الدولة وميزانياتها الرسمية المعلنة، 
دون أن نعرف شـــيئا عن تلك الحسابات السرية الموجودة فى مكان ما 

لدى الأسرة الحاكمة.  

وإذا أضفنا إليها مصروفات المشـــاريع التى توجه إلى هذه الأجهزة   - 2
الأمنية والدفاعية فإنَّ النسبة تزيد فى المتوسط إلى %40 إلى 46%

من إجمالي المصروفات فى الموازنة الرسمية المعلنة للبحرين. 

عموما تبلغ نســـبة المبالغ المخصصة للمشـــاريع فى الموازنة في   - 3
البحرين فى المتوســـط بيـــن %9 إلى%10 من إجمالـــى المصروفات 

العامة فى الموازنات البحرينية. 

وبالمقارنة فإنَّ بقية الخدمات الحيوية للشعب البحريني والمقيمين   - 4
فـــي البحرين، مثـــل التعليم والصحة والإســـكان والشـــئون الاجتماعية 
ونظـــم الحمايـــة مـــن الفقـــر لا تحظـــى ســـوى بقـــدر متواضـــع مـــن 
المخصصـــات الماليـــة -كما ســـوف نـــرى- مما خلـــق حالة مـــن الغضب 

الاجتماعي والسياسي في البلاد. 

ثانيـــا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع فـــى القطاعات 
الإدارية الأخرى

تضـــم هـــذه الجهـــات الإداريـــة العـــدد الأكبر من جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والاجتماعيـــة فـــي البحرين، مثـــل التعليـــم والصحة، ووزارة الأشـــغال 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإســـكان، المجلس 
المواصـــلات  ووزارة  والميـــاه،  الكهربـــاء  وهيئـــة  للبيئـــة،  الأعلـــى 
والإتصـــالات، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المجلس الأعلى للصحة، و 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، و ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، والمركز 
الوطنـــي لـــلأورام الســـرطانية، و مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و مركز الشيخ محمد 
بـــن خليفة التخصصي للقلب، وغيرها الكثير، والتي تزيد على 30 وزارة 

وهيئة حكومية كبرى. 

ولا تكاد تحصل هذه الجهات ســـوى على أقل من %50 إلى %55 من 
المخصصـــات المالية بالموازنة البحرينية، بمـــا يعكس خللا هيكليا فى 
نمـــط الأولويـــات فـــى السياســـة الماليـــة، فالموازنة الماليـــة كما هو 
معروف وثيقة سياســـية بقدر ما هي وثيقة اقتصادية ومالية، تكشف 
توجهـــات الحكـــم والإدارة، ونمـــط تحيزاتهـــا الاجتماعيـــة والسياســـية، 

ومستوى وعي ومدركات القائمين عليها. 

والجدول التالي رقم (4) يبين هذا التوزيع المالي:
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ومن الجدول رقم (3) نكتشف الحقائق التالية: 

أنَّ هذه الجهات الخمســـة عشـــرة بالإضافة إلى مكاتب نواب رئيس   - 1
الوزراء ومستشـــاريه يســـتحوذون وحدهم فى المتوســـط على ما بين 
%37 إلى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  المسجلة والرسمية 
علـــى مســـتوى البحريـــن، بمـــا يؤكـــد نزعـــة التمركـــز وهيمنـــة أجهـــزة 
ومؤسســـات القوى والأمن على الدولة وميزانياتها الرسمية المعلنة، 
دون أن نعرف شـــيئا عن تلك الحسابات السرية الموجودة فى مكان ما 

لدى الأسرة الحاكمة.  

وإذا أضفنا إليها مصروفات المشـــاريع التى توجه إلى هذه الأجهزة   - 2
الأمنية والدفاعية فإنَّ النسبة تزيد فى المتوسط إلى %40 إلى 46%

من إجمالي المصروفات فى الموازنة الرسمية المعلنة للبحرين. 

عموما تبلغ نســـبة المبالغ المخصصة للمشـــاريع فى الموازنة في   - 3
البحرين فى المتوســـط بيـــن %9 إلى%10 من إجمالـــى المصروفات 

العامة فى الموازنات البحرينية. 

وبالمقارنة فإنَّ بقية الخدمات الحيوية للشعب البحريني والمقيمين   - 4
فـــي البحرين، مثـــل التعليم والصحة والإســـكان والشـــئون الاجتماعية 
ونظـــم الحمايـــة مـــن الفقـــر لا تحظـــى ســـوى بقـــدر متواضـــع مـــن 
المخصصـــات الماليـــة -كما ســـوف نـــرى- مما خلـــق حالة مـــن الغضب 

الاجتماعي والسياسي في البلاد. 

ثانيـــا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع فـــى القطاعات 
الإدارية الأخرى

تضـــم هـــذه الجهـــات الإداريـــة العـــدد الأكبر من جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والاجتماعيـــة فـــي البحرين، مثـــل التعليـــم والصحة، ووزارة الأشـــغال 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإســـكان، المجلس 
المواصـــلات  ووزارة  والميـــاه،  الكهربـــاء  وهيئـــة  للبيئـــة،  الأعلـــى 
والإتصـــالات، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المجلس الأعلى للصحة، و 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، و ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، والمركز 
الوطنـــي لـــلأورام الســـرطانية، و مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و مركز الشيخ محمد 
بـــن خليفة التخصصي للقلب، وغيرها الكثير، والتي تزيد على 30 وزارة 

وهيئة حكومية كبرى. 

ولا تكاد تحصل هذه الجهات ســـوى على أقل من %50 إلى %55 من 
المخصصـــات المالية بالموازنة البحرينية، بمـــا يعكس خللا هيكليا فى 
نمـــط الأولويـــات فـــى السياســـة الماليـــة، فالموازنة الماليـــة كما هو 
معروف وثيقة سياســـية بقدر ما هي وثيقة اقتصادية ومالية، تكشف 
توجهـــات الحكـــم والإدارة، ونمـــط تحيزاتهـــا الاجتماعيـــة والسياســـية، 

ومستوى وعي ومدركات القائمين عليها. 

والجدول التالي رقم (4) يبين هذا التوزيع المالي:
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ومن الجدول رقم (3) نكتشف الحقائق التالية: 

أنَّ هذه الجهات الخمســـة عشـــرة بالإضافة إلى مكاتب نواب رئيس   - 1
الوزراء ومستشـــاريه يســـتحوذون وحدهم فى المتوســـط على ما بين 
%37 إلى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  المسجلة والرسمية 
علـــى مســـتوى البحريـــن، بمـــا يؤكـــد نزعـــة التمركـــز وهيمنـــة أجهـــزة 
ومؤسســـات القوى والأمن على الدولة وميزانياتها الرسمية المعلنة، 
دون أن نعرف شـــيئا عن تلك الحسابات السرية الموجودة فى مكان ما 

لدى الأسرة الحاكمة.  

وإذا أضفنا إليها مصروفات المشـــاريع التى توجه إلى هذه الأجهزة   - 2
الأمنية والدفاعية فإنَّ النسبة تزيد فى المتوسط إلى %40 إلى 46%

من إجمالي المصروفات فى الموازنة الرسمية المعلنة للبحرين. 

عموما تبلغ نســـبة المبالغ المخصصة للمشـــاريع فى الموازنة في   - 3
البحرين فى المتوســـط بيـــن %9 إلى%10 من إجمالـــى المصروفات 

العامة فى الموازنات البحرينية. 

وبالمقارنة فإنَّ بقية الخدمات الحيوية للشعب البحريني والمقيمين   - 4
فـــي البحرين، مثـــل التعليم والصحة والإســـكان والشـــئون الاجتماعية 
ونظـــم الحمايـــة مـــن الفقـــر لا تحظـــى ســـوى بقـــدر متواضـــع مـــن 
المخصصـــات الماليـــة -كما ســـوف نـــرى- مما خلـــق حالة مـــن الغضب 

الاجتماعي والسياسي في البلاد. 

ثانيـــا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع فـــى القطاعات 
الإدارية الأخرى

تضـــم هـــذه الجهـــات الإداريـــة العـــدد الأكبر من جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والاجتماعيـــة فـــي البحرين، مثـــل التعليـــم والصحة، ووزارة الأشـــغال 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإســـكان، المجلس 
المواصـــلات  ووزارة  والميـــاه،  الكهربـــاء  وهيئـــة  للبيئـــة،  الأعلـــى 
والإتصـــالات، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المجلس الأعلى للصحة، و 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، و ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، والمركز 
الوطنـــي لـــلأورام الســـرطانية، و مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و مركز الشيخ محمد 
بـــن خليفة التخصصي للقلب، وغيرها الكثير، والتي تزيد على 30 وزارة 

وهيئة حكومية كبرى. 

ولا تكاد تحصل هذه الجهات ســـوى على أقل من %50 إلى %55 من 
المخصصـــات المالية بالموازنة البحرينية، بمـــا يعكس خللا هيكليا فى 
نمـــط الأولويـــات فـــى السياســـة الماليـــة، فالموازنة الماليـــة كما هو 
معروف وثيقة سياســـية بقدر ما هي وثيقة اقتصادية ومالية، تكشف 
توجهـــات الحكـــم والإدارة، ونمـــط تحيزاتهـــا الاجتماعيـــة والسياســـية، 

ومستوى وعي ومدركات القائمين عليها. 

والجدول التالي رقم (4) يبين هذا التوزيع المالي:
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ومن الجدول رقم (3) نكتشف الحقائق التالية: 

أنَّ هذه الجهات الخمســـة عشـــرة بالإضافة إلى مكاتب نواب رئيس   - 1
الوزراء ومستشـــاريه يســـتحوذون وحدهم فى المتوســـط على ما بين 
%37 إلى %43 من إجمالى المصروفات المتكررة  المسجلة والرسمية 
علـــى مســـتوى البحريـــن، بمـــا يؤكـــد نزعـــة التمركـــز وهيمنـــة أجهـــزة 
ومؤسســـات القوى والأمن على الدولة وميزانياتها الرسمية المعلنة، 
دون أن نعرف شـــيئا عن تلك الحسابات السرية الموجودة فى مكان ما 

لدى الأسرة الحاكمة.  

وإذا أضفنا إليها مصروفات المشـــاريع التى توجه إلى هذه الأجهزة   - 2
الأمنية والدفاعية فإنَّ النسبة تزيد فى المتوسط إلى %40 إلى 46%

من إجمالي المصروفات فى الموازنة الرسمية المعلنة للبحرين. 

عموما تبلغ نســـبة المبالغ المخصصة للمشـــاريع فى الموازنة في   - 3
البحرين فى المتوســـط بيـــن %9 إلى%10 من إجمالـــى المصروفات 

العامة فى الموازنات البحرينية. 

وبالمقارنة فإنَّ بقية الخدمات الحيوية للشعب البحريني والمقيمين   - 4
فـــي البحرين، مثـــل التعليم والصحة والإســـكان والشـــئون الاجتماعية 
ونظـــم الحمايـــة مـــن الفقـــر لا تحظـــى ســـوى بقـــدر متواضـــع مـــن 
المخصصـــات الماليـــة -كما ســـوف نـــرى- مما خلـــق حالة مـــن الغضب 

الاجتماعي والسياسي في البلاد. 

ثانيـــا: المصروفات المتكررة ومصروفات المشـــاريع فـــى القطاعات 
الإدارية الأخرى

تضـــم هـــذه الجهـــات الإداريـــة العـــدد الأكبر من جهـــاز الخدمـــة المدنية 
والاجتماعيـــة فـــي البحرين، مثـــل التعليـــم والصحة، ووزارة الأشـــغال 
الشـــباب  شـــئون  ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
والرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإســـكان، المجلس 
المواصـــلات  ووزارة  والميـــاه،  الكهربـــاء  وهيئـــة  للبيئـــة،  الأعلـــى 
والإتصـــالات، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المجلس الأعلى للصحة، و 
هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، و ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، والمركز 
الوطنـــي لـــلأورام الســـرطانية، و مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، و مركز الشيخ محمد 
بـــن خليفة التخصصي للقلب، وغيرها الكثير، والتي تزيد على 30 وزارة 

وهيئة حكومية كبرى. 

ولا تكاد تحصل هذه الجهات ســـوى على أقل من %50 إلى %55 من 
المخصصـــات المالية بالموازنة البحرينية، بمـــا يعكس خللا هيكليا فى 
نمـــط الأولويـــات فـــى السياســـة الماليـــة، فالموازنة الماليـــة كما هو 
معروف وثيقة سياســـية بقدر ما هي وثيقة اقتصادية ومالية، تكشف 
توجهـــات الحكـــم والإدارة، ونمـــط تحيزاتهـــا الاجتماعيـــة والسياســـية، 

ومستوى وعي ومدركات القائمين عليها. 

والجدول التالي رقم (4) يبين هذا التوزيع المالي:
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جدول رقم (4): المصروفات  المتكررة ومصروفات المشاريع موزعة طبقا للوزارات 
والجهات الأخرى خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار)
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ويلاحظ فى بيانات الجدول رقم (4) الحقائق الآتية: 

أن هـــذه الجهـــات والـــوزارات –برغم أهميتهـــا للقطاع الأوســـع من   - 1
الشـــعب البحرينـــي والمقيمين– لا تحظى بالمخصصـــات المالية التى 
تكفـــي لتلبية متطلبـــات الحياة الكريمة لهم، ومن هنا برزت مشـــكلات 

فى التعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية. 

أنَّ قطـــاع الصحـــة وخصوصا فى مركز الأورام ومستشـــفى الملك   - 2
حمـــد تحظى بمخصصات مالية كبيرة ومعقولة، ولا نعرف إلى أي درجة 
يســـمح لكل المواطنين بارتيادها والإســـتفادة من خدماتها وإمكانياتها 

الكبيرة، أم أنها قاصرة على فئات معينة ودوائر محددة. 

كمـــا تبيـــن أنَّ كل هذه الجهـــات التى تربوا على ثلاثيـــن وزارة وجهة   - 3
حكوميـــة –وإذا اســـتبعدنا مخصصات فوائد الديـــن العام– لا تزيد على 
%30 إلـــى %34 مـــن إجمالـــي المصروفـــات المتكـــررة ومصروفـــات 

المشاريع معا. 

ثالثا: مصروفات الميزانيات التحويلية 

والآن نـــرى مـــن المناســـب عـــرض نمـــط توزيـــع المصروفـــات الخاصة 
بالميزانيـــات التحويليـــة، مـــن ناحيـــة وطبيعـــة مصروفـــات بنـــد الأجور 
والمرتبات والمكافآت (التي يطلق عليها فى الميزانية البحرينية القوى 

العاملة). 

يظهر تحليل نتائج الحســـاب الختامي لهذا النوع من المصروفات حقائق 
جديـــرة بالتســـجيل؛ لأنهـــا غالبا تتوه عن الـــرأي العام فـــى خضم الجدل 
السياســـى، حيث يقدم هذا النـــوع من المصروفات باعتبـــاره نوعا من 
الإعانـــات والدعـــم للفقراء ومحـــدودي الدخل، بينما هـــي في الحقيقة 
تشـــمل نفقـــات من غير هـــذه الطبيعة، مثـــل (الفوائد علـــى القروض 
والصكوك) التى تبتلع وحدها ما بين %40 إلى %52  في المتوســـط 
من مجموع هذه الميزانيات ســـواء فى الأعوام (2016 حتى 2019) أو 

بعد ذلك حتى العام 2022. 

أمـــا الدعم  الـــذى يوجه إلى الأســـر محدودة الدخل، وإلى دعم الســـلع 
الغذائيـــة، وهيئـــة التأميـــن الاجتماعـــي، وحصـــة الحكومة فـــى أنظمة 
التقاعد، وعلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، ودعم برامج 

الإســـكان فهي لا تشكل في المتوسط سوى %32 إلى %40، ومنها 
ثلثيها تقريبا عبارة عن بند علاوة تحســـين مستوى معيشة المتقاعدين، 
الذيـــن ينتمـــي معظمهم إلـــى أجهزة الأمـــن  والدفـــاع، والموظفيين 

الحكوميين الكبار.  

والجدول رقم (5) يكشف عن حقيقة هذا التوزيع: 
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ويلاحظ فى بيانات الجدول رقم (4) الحقائق الآتية: 

أن هـــذه الجهـــات والـــوزارات –برغم أهميتهـــا للقطاع الأوســـع من   - 1
الشـــعب البحرينـــي والمقيمين– لا تحظى بالمخصصـــات المالية التى 
تكفـــي لتلبية متطلبـــات الحياة الكريمة لهم، ومن هنا برزت مشـــكلات 

فى التعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية. 

أنَّ قطـــاع الصحـــة وخصوصا فى مركز الأورام ومستشـــفى الملك   - 2
حمـــد تحظى بمخصصات مالية كبيرة ومعقولة، ولا نعرف إلى أي درجة 
يســـمح لكل المواطنين بارتيادها والإســـتفادة من خدماتها وإمكانياتها 

الكبيرة، أم أنها قاصرة على فئات معينة ودوائر محددة. 

كمـــا تبيـــن أنَّ كل هذه الجهـــات التى تربوا على ثلاثيـــن وزارة وجهة   - 3
حكوميـــة –وإذا اســـتبعدنا مخصصات فوائد الديـــن العام– لا تزيد على 
%30 إلـــى %34 مـــن إجمالـــي المصروفـــات المتكـــررة ومصروفـــات 

المشاريع معا. 

ثالثا: مصروفات الميزانيات التحويلية 

والآن نـــرى مـــن المناســـب عـــرض نمـــط توزيـــع المصروفـــات الخاصة 
بالميزانيـــات التحويليـــة، مـــن ناحيـــة وطبيعـــة مصروفـــات بنـــد الأجور 
والمرتبات والمكافآت (التي يطلق عليها فى الميزانية البحرينية القوى 

العاملة). 

يظهر تحليل نتائج الحســـاب الختامي لهذا النوع من المصروفات حقائق 
جديـــرة بالتســـجيل؛ لأنهـــا غالبا تتوه عن الـــرأي العام فـــى خضم الجدل 
السياســـى، حيث يقدم هذا النـــوع من المصروفات باعتبـــاره نوعا من 
الإعانـــات والدعـــم للفقراء ومحـــدودي الدخل، بينما هـــي في الحقيقة 
تشـــمل نفقـــات من غير هـــذه الطبيعة، مثـــل (الفوائد علـــى القروض 
والصكوك) التى تبتلع وحدها ما بين %40 إلى %52  في المتوســـط 
من مجموع هذه الميزانيات ســـواء فى الأعوام (2016 حتى 2019) أو 

بعد ذلك حتى العام 2022. 

أمـــا الدعم  الـــذى يوجه إلى الأســـر محدودة الدخل، وإلى دعم الســـلع 
الغذائيـــة، وهيئـــة التأميـــن الاجتماعـــي، وحصـــة الحكومة فـــى أنظمة 
التقاعد، وعلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، ودعم برامج 

الإســـكان فهي لا تشكل في المتوسط سوى %32 إلى %40، ومنها 
ثلثيها تقريبا عبارة عن بند علاوة تحســـين مستوى معيشة المتقاعدين، 
الذيـــن ينتمـــي معظمهم إلـــى أجهزة الأمـــن  والدفـــاع، والموظفيين 

الحكوميين الكبار.  

والجدول رقم (5) يكشف عن حقيقة هذا التوزيع: 
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ويلاحظ فى بيانات الجدول رقم (4) الحقائق الآتية: 

أن هـــذه الجهـــات والـــوزارات –برغم أهميتهـــا للقطاع الأوســـع من   - 1
الشـــعب البحرينـــي والمقيمين– لا تحظى بالمخصصـــات المالية التى 
تكفـــي لتلبية متطلبـــات الحياة الكريمة لهم، ومن هنا برزت مشـــكلات 

فى التعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية. 

أنَّ قطـــاع الصحـــة وخصوصا فى مركز الأورام ومستشـــفى الملك   - 2
حمـــد تحظى بمخصصات مالية كبيرة ومعقولة، ولا نعرف إلى أي درجة 
يســـمح لكل المواطنين بارتيادها والإســـتفادة من خدماتها وإمكانياتها 

الكبيرة، أم أنها قاصرة على فئات معينة ودوائر محددة. 

كمـــا تبيـــن أنَّ كل هذه الجهـــات التى تربوا على ثلاثيـــن وزارة وجهة   - 3
حكوميـــة –وإذا اســـتبعدنا مخصصات فوائد الديـــن العام– لا تزيد على 
%30 إلـــى %34 مـــن إجمالـــي المصروفـــات المتكـــررة ومصروفـــات 

المشاريع معا. 

ثالثا: مصروفات الميزانيات التحويلية 

والآن نـــرى مـــن المناســـب عـــرض نمـــط توزيـــع المصروفـــات الخاصة 
بالميزانيـــات التحويليـــة، مـــن ناحيـــة وطبيعـــة مصروفـــات بنـــد الأجور 
والمرتبات والمكافآت (التي يطلق عليها فى الميزانية البحرينية القوى 

العاملة). 

يظهر تحليل نتائج الحســـاب الختامي لهذا النوع من المصروفات حقائق 
جديـــرة بالتســـجيل؛ لأنهـــا غالبا تتوه عن الـــرأي العام فـــى خضم الجدل 
السياســـى، حيث يقدم هذا النـــوع من المصروفات باعتبـــاره نوعا من 
الإعانـــات والدعـــم للفقراء ومحـــدودي الدخل، بينما هـــي في الحقيقة 
تشـــمل نفقـــات من غير هـــذه الطبيعة، مثـــل (الفوائد علـــى القروض 
والصكوك) التى تبتلع وحدها ما بين %40 إلى %52  في المتوســـط 
من مجموع هذه الميزانيات ســـواء فى الأعوام (2016 حتى 2019) أو 

بعد ذلك حتى العام 2022. 

أمـــا الدعم  الـــذى يوجه إلى الأســـر محدودة الدخل، وإلى دعم الســـلع 
الغذائيـــة، وهيئـــة التأميـــن الاجتماعـــي، وحصـــة الحكومة فـــى أنظمة 
التقاعد، وعلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، ودعم برامج 

الإســـكان فهي لا تشكل في المتوسط سوى %32 إلى %40، ومنها 
ثلثيها تقريبا عبارة عن بند علاوة تحســـين مستوى معيشة المتقاعدين، 
الذيـــن ينتمـــي معظمهم إلـــى أجهزة الأمـــن  والدفـــاع، والموظفيين 

الحكوميين الكبار.  

والجدول رقم (5) يكشف عن حقيقة هذا التوزيع: 
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ويلاحظ فى بيانات الجدول رقم (4) الحقائق الآتية: 

أن هـــذه الجهـــات والـــوزارات –برغم أهميتهـــا للقطاع الأوســـع من   - 1
الشـــعب البحرينـــي والمقيمين– لا تحظى بالمخصصـــات المالية التى 
تكفـــي لتلبية متطلبـــات الحياة الكريمة لهم، ومن هنا برزت مشـــكلات 

فى التعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية. 

أنَّ قطـــاع الصحـــة وخصوصا فى مركز الأورام ومستشـــفى الملك   - 2
حمـــد تحظى بمخصصات مالية كبيرة ومعقولة، ولا نعرف إلى أي درجة 
يســـمح لكل المواطنين بارتيادها والإســـتفادة من خدماتها وإمكانياتها 

الكبيرة، أم أنها قاصرة على فئات معينة ودوائر محددة. 

كمـــا تبيـــن أنَّ كل هذه الجهـــات التى تربوا على ثلاثيـــن وزارة وجهة   - 3
حكوميـــة –وإذا اســـتبعدنا مخصصات فوائد الديـــن العام– لا تزيد على 
%30 إلـــى %34 مـــن إجمالـــي المصروفـــات المتكـــررة ومصروفـــات 

المشاريع معا. 

ثالثا: مصروفات الميزانيات التحويلية 

والآن نـــرى مـــن المناســـب عـــرض نمـــط توزيـــع المصروفـــات الخاصة 
بالميزانيـــات التحويليـــة، مـــن ناحيـــة وطبيعـــة مصروفـــات بنـــد الأجور 
والمرتبات والمكافآت (التي يطلق عليها فى الميزانية البحرينية القوى 

العاملة). 

يظهر تحليل نتائج الحســـاب الختامي لهذا النوع من المصروفات حقائق 
جديـــرة بالتســـجيل؛ لأنهـــا غالبا تتوه عن الـــرأي العام فـــى خضم الجدل 
السياســـى، حيث يقدم هذا النـــوع من المصروفات باعتبـــاره نوعا من 
الإعانـــات والدعـــم للفقراء ومحـــدودي الدخل، بينما هـــي في الحقيقة 
تشـــمل نفقـــات من غير هـــذه الطبيعة، مثـــل (الفوائد علـــى القروض 
والصكوك) التى تبتلع وحدها ما بين %40 إلى %52  في المتوســـط 
من مجموع هذه الميزانيات ســـواء فى الأعوام (2016 حتى 2019) أو 

بعد ذلك حتى العام 2022. 

أمـــا الدعم  الـــذى يوجه إلى الأســـر محدودة الدخل، وإلى دعم الســـلع 
الغذائيـــة، وهيئـــة التأميـــن الاجتماعـــي، وحصـــة الحكومة فـــى أنظمة 
التقاعد، وعلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، ودعم برامج 

الإســـكان فهي لا تشكل في المتوسط سوى %32 إلى %40، ومنها 
ثلثيها تقريبا عبارة عن بند علاوة تحســـين مستوى معيشة المتقاعدين، 
الذيـــن ينتمـــي معظمهم إلـــى أجهزة الأمـــن  والدفـــاع، والموظفيين 

الحكوميين الكبار.  

والجدول رقم (5) يكشف عن حقيقة هذا التوزيع: 
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جدول رقم (5): توزيع مصروفات الميزانيات التحويلية فى البحرين خلال الفترة من 
عام 2016 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار)
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ويلاحظ على بيانات الجدول رقم (5) الحقائق التالية: 

إذا اســـتبعدنا بنـــد فوائـــد الدين العام والتى تصـــل إلى %40 إلى   - 1
%52 مـــن إجمالـــى الميزانيـــات التحويلية، وكذلك مســـاهمات حكومة 
البحرين فى المنظمات الإقليمية والدولية، فإنَّ ما يتبقى تقديمه فى 
صورة دعم لا يشـــكل فى الحقيقة ســـوى أقل مـــن %10 من إجمالي 
المصروفات العامة لميزانيات البحرين طوال الســـنوات من 2016 حتى 

 .2022

كمـــا نلاحـــظ أن المخصصـــات المالية لدعـــم دعم الأســـر المحدودة   - 2
الدخـــل، دعم الســـلع الغذائية (اللحوم – الدواجـــن – الطحين) ، صندوق 
الضمان الاجتماعي، تكاد تكون ثابتة عبر السنوات، برغم زيادة معدلات 
التضخـــم وارتفـــاع الأســـعار الســـنوية فـــي البحرين ، ممـــا يعني في 

الحقيقة انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المخصصات المالية. 

وباســـتثناء عـــلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، التى   - 3
شـــهدت زيادة ملحوظة فإنَّ بقية مخصصات الدعم ظلت متواضعة ولا 
تلبي الطموحات المشروعة لغالبية الشعب فى البحرين الذين يعانون 

من مشكلات معيشية حقيقية. 

ربمـــا يكشـــف عن ذلـــك انخفاض المخصصـــات المالية لبنـــد الأجور   - 4
والمرتبات للقوى العاملة كما سنعرض فى الفقرة اللاحقة. 

رابعاً: مصروفات القوى العاملة (الأجور والمرتبات)

تتـــوزع المصروفـــات العامة فى ميزانيـــات مملكة البحريـــن على النحو 
التالي: 
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ويلاحظ على بيانات الجدول رقم (5) الحقائق التالية: 

إذا اســـتبعدنا بنـــد فوائـــد الدين العام والتى تصـــل إلى %40 إلى   - 1
%52 مـــن إجمالـــى الميزانيـــات التحويلية، وكذلك مســـاهمات حكومة 
البحرين فى المنظمات الإقليمية والدولية، فإنَّ ما يتبقى تقديمه فى 
صورة دعم لا يشـــكل فى الحقيقة ســـوى أقل مـــن %10 من إجمالي 
المصروفات العامة لميزانيات البحرين طوال الســـنوات من 2016 حتى 

 .2022

كمـــا نلاحـــظ أن المخصصـــات المالية لدعـــم دعم الأســـر المحدودة   - 2
الدخـــل، دعم الســـلع الغذائية (اللحوم – الدواجـــن – الطحين) ، صندوق 
الضمان الاجتماعي، تكاد تكون ثابتة عبر السنوات، برغم زيادة معدلات 
التضخـــم وارتفـــاع الأســـعار الســـنوية فـــي البحرين ، ممـــا يعني في 

الحقيقة انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المخصصات المالية. 

وباســـتثناء عـــلاوة تحســـين مســـتوى معيشـــة المتقاعديـــن، التى   - 3
شـــهدت زيادة ملحوظة فإنَّ بقية مخصصات الدعم ظلت متواضعة ولا 
تلبي الطموحات المشروعة لغالبية الشعب فى البحرين الذين يعانون 

من مشكلات معيشية حقيقية. 

ربمـــا يكشـــف عن ذلـــك انخفاض المخصصـــات المالية لبنـــد الأجور   - 4
والمرتبات للقوى العاملة كما سنعرض فى الفقرة اللاحقة. 

رابعاً: مصروفات القوى العاملة (الأجور والمرتبات)

تتـــوزع المصروفـــات العامة فى ميزانيـــات مملكة البحريـــن على النحو 
التالي: 
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جدول رقم (6): توزيع المصروفات  العامة (المتكررة والمشاريع) بميزانية البحرين 
2022 (لأقرب مليون  2016 حتى عام  الفترة من عام  لنوع المصروف خلال  طبقا 

دينار بحريني)

59

60



 

60

61



ونلاحظ من بيانات الجدول رقم (6) الحقائق التالية: 

تفاقم العجز السنوي  داخل الهيكل المالي لمملكة البحرين عاما بعد   - 1
آخر، فخلال أربعة سنوات فحسب (2019-2016)، بلغ إجمالي هذا العجز 
4548.9 مليـــار دينـــار بحرينيا (ما يعادل 13.6 مليار دولار أمريكيا بســـعر 
الصرف الدينار يعادل 2.66 دولار أمريكيا). والســـؤال من أين ســـيجرى 
تغطيـــة هذا العجـــز المتفاقم ســـوى بالإقتـــراض الداخلـــي والخارجي، 

وبالتالى ارتهان الإرادة الوطنية للدائنين.
 

يـــؤدي ذلك مباشـــرة إلى التغـــول فى الإقتراض مـــن الداخل ومن   - 2
الخارج، (بلـــغ الناتج المحلى الإجمالى لدولـــة البحرين عام 2015 حوالى  
31.1 مليـــار دولار أمريكي، أي ما يعـــادل 8.3 مليار دينار بحريني)، وقد 

زادت هـــذه النســـبة حتـــى بلغت عـــام 2019 حوالـــى %130  من الناتج 
المحلـــي، ثـــم تجـــاوزت عـــام 2022 حوالـــى %140 من الناتـــج المحلي 

البحريني.

وبالطبـــع أدت هذه السياســـة الماليـــة ليس فقط إلـــى تزايد الدين   - 3
العام بـــكل تداعياته ومخاطره السياســـية والاقتصاديـــة، بل أيضا إلى 
تزايد أعباء خدمة الدين، سواء فى صورة فوائد مدفوعة، أو في صورة 
أقســـاط مقدر دفعها، فبلغت قيمة مدفوعات فوائد الدين العام فقط 
عـــام 2016 حوالـــي 362.0 مليـــون دينارا، زادت فى العـــام التالي إلى 
479.2 مليـــون دينـــارا، ثم إلى 618.6 مليون دينـــار عام 2018، ثم إلى 
644.2 مليـــون دينـــار عام 2019، وفي عـــام 2020 بلغت 697.0 مليون 
دينار، ثم إلى 708.0 مليون دينار عام 2021، وأخيرا إلى 757.0 مليون 
دينار عام 2022. أي أنه خلال سبعة سنوات دفعت البحرين حوالي 4.3 

مليـــار دينـــار بحرينى فى صورة فوائـــد فقط على الديـــن العام (أي ما 
يعادل 11.3 مليار دولار أمريكي) ، دون أن نحتسب أقساط الديون. 

إذا تأملنـــا بنود المصروفات المتكررة فى الموازنة البحرينية، نجد أن   - 4
بنـــد (الأجـــور والمرتبـــات) أو القـــوى العامـــة بمعنـــى آخر يشـــكل فى 
المتوســـط بيـــن %42 إلى %46 مـــن إجمالي المصروفـــات  المتكررة 
بالموازنـــة البحرينية، ولكـــن إذا توقفنا عند أهم الجهات التى تســـتحوذ 
علـــى الحصة الأكبر من كعكعة الأجور والمرتبات والمكافآت في مملكة 
البحرين وعددها لا يزيد على ثمانية عشـــرة وزارة وجهة حكومية، نجدها 
تســـتحوذ على %95 إلى %97 من إجمالى مخصصات القوى العاملة 

(الأجور والمرتبات). 

والمدهـــش أنَّ هنـــاك أربعـــة جهات فقـــط تمثل مرتكـــز الأمن فى   - 5
مملكـــة البحريـــن (وزارة الدفـــاع، وزارة الداخلية، الحـــرس الوطني، جهاز 
المخابرات الوطني) تســـتحوذ وحدهم على ما نســـبته %56 إلى 58% 

من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات فى الدولة تقريبا.

أي أنَّ بنـــد الأجـــور والمرتبات يشـــكل أهميـــة خاصة فـــى الموازنة   - 6
السنوية لمملكة البحرين، بصرف النظر عن التوزيع غير العادل فى هذا 
البنـــد من ناحية، أو توزيعه بين الـــوزارات المختلفة من ناحية أخرى. وإذا 
دققنـــا أكثـــر نكتشـــف أن هنـــاك جهـــات ووزارات –غالبـــا وزارات القوى 
والأمن– تســـتحوذ على الجزء الأكبر من هـــذا البند كما يظهرها الجدول 

التالي: 
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ونلاحظ من بيانات الجدول رقم (6) الحقائق التالية: 

تفاقم العجز السنوي  داخل الهيكل المالي لمملكة البحرين عاما بعد   - 1
آخر، فخلال أربعة سنوات فحسب (2019-2016)، بلغ إجمالي هذا العجز 
4548.9 مليـــار دينـــار بحرينيا (ما يعادل 13.6 مليار دولار أمريكيا بســـعر 
الصرف الدينار يعادل 2.66 دولار أمريكيا). والســـؤال من أين ســـيجرى 
تغطيـــة هذا العجـــز المتفاقم ســـوى بالإقتـــراض الداخلـــي والخارجي، 

وبالتالى ارتهان الإرادة الوطنية للدائنين.
 

يـــؤدي ذلك مباشـــرة إلى التغـــول فى الإقتراض مـــن الداخل ومن   - 2
الخارج، (بلـــغ الناتج المحلى الإجمالى لدولـــة البحرين عام 2015 حوالى  
31.1 مليـــار دولار أمريكي، أي ما يعـــادل 8.3 مليار دينار بحريني)، وقد 

زادت هـــذه النســـبة حتـــى بلغت عـــام 2019 حوالـــى %130  من الناتج 
المحلـــي، ثـــم تجـــاوزت عـــام 2022 حوالـــى %140 من الناتـــج المحلي 

البحريني.

وبالطبـــع أدت هذه السياســـة الماليـــة ليس فقط إلـــى تزايد الدين   - 3
العام بـــكل تداعياته ومخاطره السياســـية والاقتصاديـــة، بل أيضا إلى 
تزايد أعباء خدمة الدين، سواء فى صورة فوائد مدفوعة، أو في صورة 
أقســـاط مقدر دفعها، فبلغت قيمة مدفوعات فوائد الدين العام فقط 
عـــام 2016 حوالـــي 362.0 مليـــون دينارا، زادت فى العـــام التالي إلى 
479.2 مليـــون دينـــارا، ثم إلى 618.6 مليون دينـــار عام 2018، ثم إلى 
644.2 مليـــون دينـــار عام 2019، وفي عـــام 2020 بلغت 697.0 مليون 
دينار، ثم إلى 708.0 مليون دينار عام 2021، وأخيرا إلى 757.0 مليون 
دينار عام 2022. أي أنه خلال سبعة سنوات دفعت البحرين حوالي 4.3 

مليـــار دينـــار بحرينى فى صورة فوائـــد فقط على الديـــن العام (أي ما 
يعادل 11.3 مليار دولار أمريكي) ، دون أن نحتسب أقساط الديون. 

إذا تأملنـــا بنود المصروفات المتكررة فى الموازنة البحرينية، نجد أن   - 4
بنـــد (الأجـــور والمرتبـــات) أو القـــوى العامـــة بمعنـــى آخر يشـــكل فى 
المتوســـط بيـــن %42 إلى %46 مـــن إجمالي المصروفـــات  المتكررة 
بالموازنـــة البحرينية، ولكـــن إذا توقفنا عند أهم الجهات التى تســـتحوذ 
علـــى الحصة الأكبر من كعكعة الأجور والمرتبات والمكافآت في مملكة 
البحرين وعددها لا يزيد على ثمانية عشـــرة وزارة وجهة حكومية، نجدها 
تســـتحوذ على %95 إلى %97 من إجمالى مخصصات القوى العاملة 

(الأجور والمرتبات). 

والمدهـــش أنَّ هنـــاك أربعـــة جهات فقـــط تمثل مرتكـــز الأمن فى   - 5
مملكـــة البحريـــن (وزارة الدفـــاع، وزارة الداخلية، الحـــرس الوطني، جهاز 
المخابرات الوطني) تســـتحوذ وحدهم على ما نســـبته %56 إلى 58% 

من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات فى الدولة تقريبا.

أي أنَّ بنـــد الأجـــور والمرتبات يشـــكل أهميـــة خاصة فـــى الموازنة   - 6
السنوية لمملكة البحرين، بصرف النظر عن التوزيع غير العادل فى هذا 
البنـــد من ناحية، أو توزيعه بين الـــوزارات المختلفة من ناحية أخرى. وإذا 
دققنـــا أكثـــر نكتشـــف أن هنـــاك جهـــات ووزارات –غالبـــا وزارات القوى 
والأمن– تســـتحوذ على الجزء الأكبر من هـــذا البند كما يظهرها الجدول 

التالي: 
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ونلاحظ من بيانات الجدول رقم (6) الحقائق التالية: 

تفاقم العجز السنوي  داخل الهيكل المالي لمملكة البحرين عاما بعد   - 1
آخر، فخلال أربعة سنوات فحسب (2019-2016)، بلغ إجمالي هذا العجز 
4548.9 مليـــار دينـــار بحرينيا (ما يعادل 13.6 مليار دولار أمريكيا بســـعر 
الصرف الدينار يعادل 2.66 دولار أمريكيا). والســـؤال من أين ســـيجرى 
تغطيـــة هذا العجـــز المتفاقم ســـوى بالإقتـــراض الداخلـــي والخارجي، 

وبالتالى ارتهان الإرادة الوطنية للدائنين.
 

يـــؤدي ذلك مباشـــرة إلى التغـــول فى الإقتراض مـــن الداخل ومن   - 2
الخارج، (بلـــغ الناتج المحلى الإجمالى لدولـــة البحرين عام 2015 حوالى  
31.1 مليـــار دولار أمريكي، أي ما يعـــادل 8.3 مليار دينار بحريني)، وقد 

زادت هـــذه النســـبة حتـــى بلغت عـــام 2019 حوالـــى %130  من الناتج 
المحلـــي، ثـــم تجـــاوزت عـــام 2022 حوالـــى %140 من الناتـــج المحلي 

البحريني.

وبالطبـــع أدت هذه السياســـة الماليـــة ليس فقط إلـــى تزايد الدين   - 3
العام بـــكل تداعياته ومخاطره السياســـية والاقتصاديـــة، بل أيضا إلى 
تزايد أعباء خدمة الدين، سواء فى صورة فوائد مدفوعة، أو في صورة 
أقســـاط مقدر دفعها، فبلغت قيمة مدفوعات فوائد الدين العام فقط 
عـــام 2016 حوالـــي 362.0 مليـــون دينارا، زادت فى العـــام التالي إلى 
479.2 مليـــون دينـــارا، ثم إلى 618.6 مليون دينـــار عام 2018، ثم إلى 
644.2 مليـــون دينـــار عام 2019، وفي عـــام 2020 بلغت 697.0 مليون 
دينار، ثم إلى 708.0 مليون دينار عام 2021، وأخيرا إلى 757.0 مليون 
دينار عام 2022. أي أنه خلال سبعة سنوات دفعت البحرين حوالي 4.3 

مليـــار دينـــار بحرينى فى صورة فوائـــد فقط على الديـــن العام (أي ما 
يعادل 11.3 مليار دولار أمريكي) ، دون أن نحتسب أقساط الديون. 

إذا تأملنـــا بنود المصروفات المتكررة فى الموازنة البحرينية، نجد أن   - 4
بنـــد (الأجـــور والمرتبـــات) أو القـــوى العامـــة بمعنـــى آخر يشـــكل فى 
المتوســـط بيـــن %42 إلى %46 مـــن إجمالي المصروفـــات  المتكررة 
بالموازنـــة البحرينية، ولكـــن إذا توقفنا عند أهم الجهات التى تســـتحوذ 
علـــى الحصة الأكبر من كعكعة الأجور والمرتبات والمكافآت في مملكة 
البحرين وعددها لا يزيد على ثمانية عشـــرة وزارة وجهة حكومية، نجدها 
تســـتحوذ على %95 إلى %97 من إجمالى مخصصات القوى العاملة 

(الأجور والمرتبات). 

والمدهـــش أنَّ هنـــاك أربعـــة جهات فقـــط تمثل مرتكـــز الأمن فى   - 5
مملكـــة البحريـــن (وزارة الدفـــاع، وزارة الداخلية، الحـــرس الوطني، جهاز 
المخابرات الوطني) تســـتحوذ وحدهم على ما نســـبته %56 إلى 58% 

من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات فى الدولة تقريبا.

أي أنَّ بنـــد الأجـــور والمرتبات يشـــكل أهميـــة خاصة فـــى الموازنة   - 6
السنوية لمملكة البحرين، بصرف النظر عن التوزيع غير العادل فى هذا 
البنـــد من ناحية، أو توزيعه بين الـــوزارات المختلفة من ناحية أخرى. وإذا 
دققنـــا أكثـــر نكتشـــف أن هنـــاك جهـــات ووزارات –غالبـــا وزارات القوى 
والأمن– تســـتحوذ على الجزء الأكبر من هـــذا البند كما يظهرها الجدول 

التالي: 
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ونلاحظ من بيانات الجدول رقم (6) الحقائق التالية: 

تفاقم العجز السنوي  داخل الهيكل المالي لمملكة البحرين عاما بعد   - 1
آخر، فخلال أربعة سنوات فحسب (2019-2016)، بلغ إجمالي هذا العجز 
4548.9 مليـــار دينـــار بحرينيا (ما يعادل 13.6 مليار دولار أمريكيا بســـعر 
الصرف الدينار يعادل 2.66 دولار أمريكيا). والســـؤال من أين ســـيجرى 
تغطيـــة هذا العجـــز المتفاقم ســـوى بالإقتـــراض الداخلـــي والخارجي، 

وبالتالى ارتهان الإرادة الوطنية للدائنين.
 

يـــؤدي ذلك مباشـــرة إلى التغـــول فى الإقتراض مـــن الداخل ومن   - 2
الخارج، (بلـــغ الناتج المحلى الإجمالى لدولـــة البحرين عام 2015 حوالى  
31.1 مليـــار دولار أمريكي، أي ما يعـــادل 8.3 مليار دينار بحريني)، وقد 

زادت هـــذه النســـبة حتـــى بلغت عـــام 2019 حوالـــى %130  من الناتج 
المحلـــي، ثـــم تجـــاوزت عـــام 2022 حوالـــى %140 من الناتـــج المحلي 

البحريني.

وبالطبـــع أدت هذه السياســـة الماليـــة ليس فقط إلـــى تزايد الدين   - 3
العام بـــكل تداعياته ومخاطره السياســـية والاقتصاديـــة، بل أيضا إلى 
تزايد أعباء خدمة الدين، سواء فى صورة فوائد مدفوعة، أو في صورة 
أقســـاط مقدر دفعها، فبلغت قيمة مدفوعات فوائد الدين العام فقط 
عـــام 2016 حوالـــي 362.0 مليـــون دينارا، زادت فى العـــام التالي إلى 
479.2 مليـــون دينـــارا، ثم إلى 618.6 مليون دينـــار عام 2018، ثم إلى 
644.2 مليـــون دينـــار عام 2019، وفي عـــام 2020 بلغت 697.0 مليون 
دينار، ثم إلى 708.0 مليون دينار عام 2021، وأخيرا إلى 757.0 مليون 
دينار عام 2022. أي أنه خلال سبعة سنوات دفعت البحرين حوالي 4.3 

مليـــار دينـــار بحرينى فى صورة فوائـــد فقط على الديـــن العام (أي ما 
يعادل 11.3 مليار دولار أمريكي) ، دون أن نحتسب أقساط الديون. 

إذا تأملنـــا بنود المصروفات المتكررة فى الموازنة البحرينية، نجد أن   - 4
بنـــد (الأجـــور والمرتبـــات) أو القـــوى العامـــة بمعنـــى آخر يشـــكل فى 
المتوســـط بيـــن %42 إلى %46 مـــن إجمالي المصروفـــات  المتكررة 
بالموازنـــة البحرينية، ولكـــن إذا توقفنا عند أهم الجهات التى تســـتحوذ 
علـــى الحصة الأكبر من كعكعة الأجور والمرتبات والمكافآت في مملكة 
البحرين وعددها لا يزيد على ثمانية عشـــرة وزارة وجهة حكومية، نجدها 
تســـتحوذ على %95 إلى %97 من إجمالى مخصصات القوى العاملة 

(الأجور والمرتبات). 

والمدهـــش أنَّ هنـــاك أربعـــة جهات فقـــط تمثل مرتكـــز الأمن فى   - 5
مملكـــة البحريـــن (وزارة الدفـــاع، وزارة الداخلية، الحـــرس الوطني، جهاز 
المخابرات الوطني) تســـتحوذ وحدهم على ما نســـبته %56 إلى 58% 

من إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات فى الدولة تقريبا.

أي أنَّ بنـــد الأجـــور والمرتبات يشـــكل أهميـــة خاصة فـــى الموازنة   - 6
السنوية لمملكة البحرين، بصرف النظر عن التوزيع غير العادل فى هذا 
البنـــد من ناحية، أو توزيعه بين الـــوزارات المختلفة من ناحية أخرى. وإذا 
دققنـــا أكثـــر نكتشـــف أن هنـــاك جهـــات ووزارات –غالبـــا وزارات القوى 
والأمن– تســـتحوذ على الجزء الأكبر من هـــذا البند كما يظهرها الجدول 

التالي: 
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جدول رقم (7): توزيع بند الأجور والمرتبات والمكافآت ( القوى العاملة ) طبقا لأهم 
الجهات الحكومية خلال الفترة من 2017 حتى عام 2022 ( لأقرب مليون دينار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

66



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

67



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

68



ونلاحظ من الجدول رقم (7) الحقائق التالية: 

أنَّ لدينـــا 13 جهـــة فقط تســـتحوذ وحدها على حوالـــى %60.3 من   - 1
إجمالي بنـــد الأجور والمرتبـــات (القوى العاملة) على مســـتوى الدولة 
البحرينية ككل، وهو ما يعكس طبيعة هذه الدولة وغلبة الطابع الأمني 
والعسكري عليها (هذا طبعا بخلاف عمليات التسلح وشراء الأسلحة من 

السوق الدولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا). 

بينما تتزايد مخصصات الأجور فى وزارات الدفاع والداخلية والحرس   - 2
الوطنـــي ينخفض هذا البند فى وزارة التربيـــة والتعليم، ووزارة الصحة 

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

كمـــا نلاحظ أن هنـــاك جهات برغم ضآلة ما يبدو من مخصص الأجور   - 3

والمرتبـــات إلا أنهـــا فى الحقيقة ونظرا لضآلة عـــدد العاملين فيها فإنَّ 
متوســـط أجورهـــم ودخلهم الوظيفي يعتبر مـــن أعلى الأجور خصوصا 

فى مكاتب أفراد العائلة الحاكمة الذين يشغلون مناصب تنفيذية. 

وتكشـــف المخصصات الماليـــة الكبيرة لبند الأجـــور والمرتبات في   - 4
قطاعي الدفاع ووزارة الداخلية على حقيقتين إضافيتين وهما: 

أنَّ هاتيـــن الوزارتين يعمـــل بهما أعداد كبيرة جـــدا من العاملين،   - 1    
بأكثر من أي وزارات أخرى. 

وأنَّ متوســـط الأجـــور والمرتبات والمكافآت التـــى يحصل عليها   - 2    
العاملـــون فى هاتيـــن الوزارتين أكبر كثيرا من متوســـط ما يحصل عليه 

العاملون في بقية وزارات والجهات الحكومية. 

ومـــن جهـــة أخرى فـــإنَّ توزيع بند الأجـــور والمرتبات بيـــن البحرينيين   - 5
وغيرهم من المقيمين والأجانب، تكشف عن غلبة حصة المواطنين من 
أهـــل البحريـــن حيث تبلـــغ حصتهم فى المتوســـط حوالـــي %70، كما 

يظهرها الجدول رقم (8).  
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ونلاحظ من الجدول رقم (7) الحقائق التالية: 

أنَّ لدينـــا 13 جهـــة فقط تســـتحوذ وحدها على حوالـــى %60.3 من   - 1
إجمالي بنـــد الأجور والمرتبـــات (القوى العاملة) على مســـتوى الدولة 
البحرينية ككل، وهو ما يعكس طبيعة هذه الدولة وغلبة الطابع الأمني 
والعسكري عليها (هذا طبعا بخلاف عمليات التسلح وشراء الأسلحة من 

السوق الدولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا). 

بينما تتزايد مخصصات الأجور فى وزارات الدفاع والداخلية والحرس   - 2
الوطنـــي ينخفض هذا البند فى وزارة التربيـــة والتعليم، ووزارة الصحة 

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

كمـــا نلاحظ أن هنـــاك جهات برغم ضآلة ما يبدو من مخصص الأجور   - 3

والمرتبـــات إلا أنهـــا فى الحقيقة ونظرا لضآلة عـــدد العاملين فيها فإنَّ 
متوســـط أجورهـــم ودخلهم الوظيفي يعتبر مـــن أعلى الأجور خصوصا 

فى مكاتب أفراد العائلة الحاكمة الذين يشغلون مناصب تنفيذية. 

وتكشـــف المخصصات الماليـــة الكبيرة لبند الأجـــور والمرتبات في   - 4
قطاعي الدفاع ووزارة الداخلية على حقيقتين إضافيتين وهما: 

أنَّ هاتيـــن الوزارتين يعمـــل بهما أعداد كبيرة جـــدا من العاملين،   - 1    
بأكثر من أي وزارات أخرى. 

وأنَّ متوســـط الأجـــور والمرتبات والمكافآت التـــى يحصل عليها   - 2    
العاملـــون فى هاتيـــن الوزارتين أكبر كثيرا من متوســـط ما يحصل عليه 

العاملون في بقية وزارات والجهات الحكومية. 

ومـــن جهـــة أخرى فـــإنَّ توزيع بند الأجـــور والمرتبات بيـــن البحرينيين   - 5
وغيرهم من المقيمين والأجانب، تكشف عن غلبة حصة المواطنين من 
أهـــل البحريـــن حيث تبلـــغ حصتهم فى المتوســـط حوالـــي %70، كما 

يظهرها الجدول رقم (8).  
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ونلاحظ من الجدول رقم (7) الحقائق التالية: 

أنَّ لدينـــا 13 جهـــة فقط تســـتحوذ وحدها على حوالـــى %60.3 من   - 1
إجمالي بنـــد الأجور والمرتبـــات (القوى العاملة) على مســـتوى الدولة 
البحرينية ككل، وهو ما يعكس طبيعة هذه الدولة وغلبة الطابع الأمني 
والعسكري عليها (هذا طبعا بخلاف عمليات التسلح وشراء الأسلحة من 

السوق الدولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا). 

بينما تتزايد مخصصات الأجور فى وزارات الدفاع والداخلية والحرس   - 2
الوطنـــي ينخفض هذا البند فى وزارة التربيـــة والتعليم، ووزارة الصحة 

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

كمـــا نلاحظ أن هنـــاك جهات برغم ضآلة ما يبدو من مخصص الأجور   - 3

والمرتبـــات إلا أنهـــا فى الحقيقة ونظرا لضآلة عـــدد العاملين فيها فإنَّ 
متوســـط أجورهـــم ودخلهم الوظيفي يعتبر مـــن أعلى الأجور خصوصا 

فى مكاتب أفراد العائلة الحاكمة الذين يشغلون مناصب تنفيذية. 

وتكشـــف المخصصات الماليـــة الكبيرة لبند الأجـــور والمرتبات في   - 4
قطاعي الدفاع ووزارة الداخلية على حقيقتين إضافيتين وهما: 

أنَّ هاتيـــن الوزارتين يعمـــل بهما أعداد كبيرة جـــدا من العاملين،   - 1    
بأكثر من أي وزارات أخرى. 

وأنَّ متوســـط الأجـــور والمرتبات والمكافآت التـــى يحصل عليها   - 2    
العاملـــون فى هاتيـــن الوزارتين أكبر كثيرا من متوســـط ما يحصل عليه 

العاملون في بقية وزارات والجهات الحكومية. 

ومـــن جهـــة أخرى فـــإنَّ توزيع بند الأجـــور والمرتبات بيـــن البحرينيين   - 5
وغيرهم من المقيمين والأجانب، تكشف عن غلبة حصة المواطنين من 
أهـــل البحريـــن حيث تبلـــغ حصتهم فى المتوســـط حوالـــي %70، كما 

يظهرها الجدول رقم (8).  
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جـــدول رقـــم (8): مصروفات بند القـــوى العاملة (الأجـــور والمرتبـــات) في مملكة 
البحرين خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار)
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خامســـاً: أهـــم الجهات التي تحصـــل على مصروفات المشـــاريع فى 
البحرين

بلغت مخصصات مصروفات المشـــاريع (الاســـتثمارات) في السنوات 
الســـبعة الأخيرة (2022-2016) حوالـــى 2.1 مليار دينار بحرينا (ما يعادل 

5.5 مليار دولار أمريكيا)  وكانت موزعة على النحو التالي: 
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جـــدول رقـــم (9): أهـــم الجهـــات الإداريـــة والأمنية التـــى تحصل علـــى مصروفات 
المشاريع خلال الفترة 2022-2016 (لأقرب مليون دينار بحريني)
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ونلاحظ من بيانات الجدول رقم (9) الحقائق التالية: 

أنَّ إدراج مبلغ خمســـة أو ســـتة مليون دينار ســـنويا فى مخصصات   - 1
النائـــب الأول لرئيـــس الـــوزراء هو مخصـــص تحت تصرفه الشـــخصي، 

وليس بالضرورة لإنشاء مشروعات. 

ليس هناك مخصصات مالية لمشروعات فى مجال قطاع الصناعة،   - 2
بمـــا يشـــي بنمـــط الاقتصـــاد البحرينـــي  الريعـــي ونمـــط الأولويـــات 

الحكومية. 
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المحور الرابع:
الإيــــــــــــــــــــــــــرادات 

ومصــــــادرها
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تعرضـــت الإيرادات العامـــة لمملكة البحرين إلى التقلب من ســـنة إلى 
أخرى، ســـواء بالإنخفاض أو بالزيادة البســـيطة والمتواضعة، ويبدو أن 
ذلك من الأمور المتوقعة، بسبب التقلب الشديد الذى طرأ على أسعار 
البتـــرول والغـــاز فـــى الأســـواق العالمية منـــذ عـــام 2014، والذي يعد 
المصـــدر الرئيســـي للإيرادات العامـــة في مملكة البحريـــن وبقية دول 

الخليج النفطية. 

لقد كانت الإيرادات الرســـمية المســـجلة –حيث هناك ما هو غير مسجل 
رســـميا وغير معروف للشـــعب والبرلمان والرأي العام والخبراء– حوالي 
2201.1 مليـــون  دينـــار عام 2017 (ما يعـــادل 5.9مليار دولار أمريكي) ، 
تقلبـــت حول هـــذا الرقم، كمـــا يظهرها الجـــدول رقـــم (10) على النحو 

التالي: 
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جدول رقم (10): الإيرادات  المســـجلة رســـميا  للدولة فى البحرين خلال الفترة من 
عام 2017 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار بحريني) 
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ونلاحظ  عل بيانات الجدول رقم (10) الحقائق التالية:
 

لقـــد زادت الإيرادات العامة من 1897.8 مليون دينار عام 2016 إلى   - 1
حوالي 2339.4 في عام 2022، شكل فيها النفط والغاز ما يعادل 75% 
إلى %60 فى المتوســـط  وكان لانهيار أســـعار النفـــط والغاز دورا فى 

التأثير سلبا على موازنة الدولة فى البحرين.

أنَّ الإيـــرادات غير النفطية تشـــمل: الضرائب والرســـوم والمنتجات   - 2
الخدميـــة والســـلعية الحكوميـــة، والاســـتثمارات والأمـــلاك الحكومية، 
ومبيعات الأصول الرأســـمالية، والجزاءات والغرامات، وإيرادات متنوعة 
أخرى، ولا نجد تفاصيل لها في بعض ســـنوات الدراســـة بسبب طريقة 

عرض الميزانية من سنة إلى أخرى. 

خلال الســـنوات الأخرى وبسبب تدهور أسعار النفط والغاز من جراء   - 3
السياســـات الســـعودية وبقيـــة دول الخليـــج المســـاندة والتابعـــة لها، 
انخفضت الإيرادات المســـجلة والواردة إلى مملكـــة البحرين من النفط 
والغـــاز من 2286.1  مليون دينار عـــام 2018 إلى  2090.2 مليون دينار 
عـــام 2019، وإلـــى 1423.6مليـــون دينار عـــام 2022. وبالتالي انخفض 
نصيبه في إجمالي إيرادات الدولة المســـجلة رســـميا من %71.2 إلى 

حوالى %61 فقط.

وبالمقابل زادت الإيرادات من مصادر أخرى التى فى معظمها هي   - 4
فـــي صورة ضرائب ورســـوم على الخدمات المقدمـــة للمواطنين فى 

البحرين.

والجـــدول التالـــى رقـــم (11)  يظهـــر توزيعـــات الإيـــرادات العامة على 
مصادرها المختلفة:
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ونلاحظ  عل بيانات الجدول رقم (10) الحقائق التالية:
 

لقـــد زادت الإيرادات العامة من 1897.8 مليون دينار عام 2016 إلى   - 1
حوالي 2339.4 في عام 2022، شكل فيها النفط والغاز ما يعادل 75% 
إلى %60 فى المتوســـط  وكان لانهيار أســـعار النفـــط والغاز دورا فى 

التأثير سلبا على موازنة الدولة فى البحرين.

أنَّ الإيـــرادات غير النفطية تشـــمل: الضرائب والرســـوم والمنتجات   - 2
الخدميـــة والســـلعية الحكوميـــة، والاســـتثمارات والأمـــلاك الحكومية، 
ومبيعات الأصول الرأســـمالية، والجزاءات والغرامات، وإيرادات متنوعة 
أخرى، ولا نجد تفاصيل لها في بعض ســـنوات الدراســـة بسبب طريقة 

عرض الميزانية من سنة إلى أخرى. 

خلال الســـنوات الأخرى وبسبب تدهور أسعار النفط والغاز من جراء   - 3
السياســـات الســـعودية وبقيـــة دول الخليـــج المســـاندة والتابعـــة لها، 
انخفضت الإيرادات المســـجلة والواردة إلى مملكـــة البحرين من النفط 
والغـــاز من 2286.1  مليون دينار عـــام 2018 إلى  2090.2 مليون دينار 
عـــام 2019، وإلـــى 1423.6مليـــون دينار عـــام 2022. وبالتالي انخفض 
نصيبه في إجمالي إيرادات الدولة المســـجلة رســـميا من %71.2 إلى 

حوالى %61 فقط.

وبالمقابل زادت الإيرادات من مصادر أخرى التى فى معظمها هي   - 4
فـــي صورة ضرائب ورســـوم على الخدمات المقدمـــة للمواطنين فى 

البحرين.

والجـــدول التالـــى رقـــم (11)  يظهـــر توزيعـــات الإيـــرادات العامة على 
مصادرها المختلفة:
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جدول رقم (11): المصادر الرئيســـية لإيرادات مملكـــة البحرين خلال الفترة من عام 
2017 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار بحريني) 
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وقد تبين من واقع تحليل مصادر هذه الإيرادات الحقائق التالية:

أكبـــر الوزارات والجهـــات تحقيقا للإيرادات –بعـــد النفط والغاز– هي    - 1
شـــئون الجمارك، ووزارة الداخلية، ثـــم وزارة  المواصلات والإتصالات، 
وبعدها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ثم جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

بند الضرائب والرسوم يمثل فى المتوسط حوال%13 إلى 19%.  - 2
 

أما النفط والغاز فيشكل فى المتوسط بين %61 إلى 82%.   - 3

لعل من أبرز تلك الملاحظات للمحلل والباحث هو التعمد من جانب   - 4
وزارة المالية المســـئولة عن إعداد الميزانية –وكذلك الحساب الختامي– 

فـــى عدم عرض البنود ومصادر الإيرادات بصورة منســـجمة من ســـنة 
إلـــى أخرى، فبعـــض تلك الســـنوات يعـــرض تفاصيل هـــذه الإيرادات 
وبعضهـــا الآخر تأتى مجملة، بما يخلق حالة من الإرتباك وعدم التجانس 

(أنظر الجداول أرقام 1،2،3، 6،7، 8، 11، 12). 

كما يلاحظ تقســـيم وزارة الأشـــغال في عـــرض الميزانية إلى ثلاثة   - 5
أقســـام، فمرة تعرض في قطاع الشـــئون الاقتصادية تحت مســـمى 
(شـــئون الأشغال) ، ومرة ثانية تعرض في نفس القطاع تحت مسمى 
(هيئـــة التخطيط العمراني والتطوير العمراني)، ومرة ثالثة تعرض فى 
قطاع الإســـكان تحت مســـمى (شـــئون البلديات) ومن سنة إلى أخرى 

تعرض بيانات هذه الوزارة مرتبكة وغير واضحة. 

مـــن حيث ترتيب الأهمية فى الحصول علـــى الإيرادات –بعد النفط   - 6
والغاز– تأتى القطاعات التالية:

 
- قطـــاع الجهـــاز الوطني للإيرادات (مســـاهمات وعوائد الاســـتثمارات 
الحكومية، عوائد بنك الإســـكان، حصة الحكومة من هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، عوائد الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز، عوائد شـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات، عوائد 

مصرف البحرين المركزي).   
- قطاع النظام العام وشـــئون الســـلامة العامة (وزارة الداخلية، شـــئون 

الجمارك، وزارة العدل والشئون الإسلامية، شئون العدل).
- قطـــاع الشـــئون الاقتصاديـــة والبنيـــة التحتيـــة (وزارة المواصـــلات 
والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، وزارة الشـــغال (شئون 

الأشغال).

- قطـــاع خدمات الإدارة العامة (ويضم قطاع كبير من الوزارات والجهات 
الحكومية). 

- قطـــاع الصحـــة ويضم (وزارة الصحـــة، الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية).

- ثم يأتي بعد ذلك قطاع الشباب والرياضة وبعدها قطاع التعليم.

الجـــدول التالي رقم (13) يبين أهم الجهات الحكومية مصدرا للإيرادات 
العامة خلال السنوات من 2016 حتى عام 2022 
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وقد تبين من واقع تحليل مصادر هذه الإيرادات الحقائق التالية:

أكبـــر الوزارات والجهـــات تحقيقا للإيرادات –بعـــد النفط والغاز– هي    - 1
شـــئون الجمارك، ووزارة الداخلية، ثـــم وزارة  المواصلات والإتصالات، 
وبعدها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ثم جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

بند الضرائب والرسوم يمثل فى المتوسط حوال%13 إلى 19%.  - 2
 

أما النفط والغاز فيشكل فى المتوسط بين %61 إلى 82%.   - 3

لعل من أبرز تلك الملاحظات للمحلل والباحث هو التعمد من جانب   - 4
وزارة المالية المســـئولة عن إعداد الميزانية –وكذلك الحساب الختامي– 

فـــى عدم عرض البنود ومصادر الإيرادات بصورة منســـجمة من ســـنة 
إلـــى أخرى، فبعـــض تلك الســـنوات يعـــرض تفاصيل هـــذه الإيرادات 
وبعضهـــا الآخر تأتى مجملة، بما يخلق حالة من الإرتباك وعدم التجانس 

(أنظر الجداول أرقام 1،2،3، 6،7، 8، 11، 12). 

كما يلاحظ تقســـيم وزارة الأشـــغال في عـــرض الميزانية إلى ثلاثة   - 5
أقســـام، فمرة تعرض في قطاع الشـــئون الاقتصادية تحت مســـمى 
(شـــئون الأشغال) ، ومرة ثانية تعرض في نفس القطاع تحت مسمى 
(هيئـــة التخطيط العمراني والتطوير العمراني)، ومرة ثالثة تعرض فى 
قطاع الإســـكان تحت مســـمى (شـــئون البلديات) ومن سنة إلى أخرى 

تعرض بيانات هذه الوزارة مرتبكة وغير واضحة. 

مـــن حيث ترتيب الأهمية فى الحصول علـــى الإيرادات –بعد النفط   - 6
والغاز– تأتى القطاعات التالية:

 
- قطـــاع الجهـــاز الوطني للإيرادات (مســـاهمات وعوائد الاســـتثمارات 
الحكومية، عوائد بنك الإســـكان، حصة الحكومة من هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، عوائد الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز، عوائد شـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات، عوائد 

مصرف البحرين المركزي).   
- قطاع النظام العام وشـــئون الســـلامة العامة (وزارة الداخلية، شـــئون 

الجمارك، وزارة العدل والشئون الإسلامية، شئون العدل).
- قطـــاع الشـــئون الاقتصاديـــة والبنيـــة التحتيـــة (وزارة المواصـــلات 
والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، وزارة الشـــغال (شئون 

الأشغال).

- قطـــاع خدمات الإدارة العامة (ويضم قطاع كبير من الوزارات والجهات 
الحكومية). 

- قطـــاع الصحـــة ويضم (وزارة الصحـــة، الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية).

- ثم يأتي بعد ذلك قطاع الشباب والرياضة وبعدها قطاع التعليم.

الجـــدول التالي رقم (13) يبين أهم الجهات الحكومية مصدرا للإيرادات 
العامة خلال السنوات من 2016 حتى عام 2022 
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وقد تبين من واقع تحليل مصادر هذه الإيرادات الحقائق التالية:

أكبـــر الوزارات والجهـــات تحقيقا للإيرادات –بعـــد النفط والغاز– هي    - 1
شـــئون الجمارك، ووزارة الداخلية، ثـــم وزارة  المواصلات والإتصالات، 
وبعدها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ثم جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

بند الضرائب والرسوم يمثل فى المتوسط حوال%13 إلى 19%.  - 2
 

أما النفط والغاز فيشكل فى المتوسط بين %61 إلى 82%.   - 3

لعل من أبرز تلك الملاحظات للمحلل والباحث هو التعمد من جانب   - 4
وزارة المالية المســـئولة عن إعداد الميزانية –وكذلك الحساب الختامي– 

فـــى عدم عرض البنود ومصادر الإيرادات بصورة منســـجمة من ســـنة 
إلـــى أخرى، فبعـــض تلك الســـنوات يعـــرض تفاصيل هـــذه الإيرادات 
وبعضهـــا الآخر تأتى مجملة، بما يخلق حالة من الإرتباك وعدم التجانس 

(أنظر الجداول أرقام 1،2،3، 6،7، 8، 11، 12). 

كما يلاحظ تقســـيم وزارة الأشـــغال في عـــرض الميزانية إلى ثلاثة   - 5
أقســـام، فمرة تعرض في قطاع الشـــئون الاقتصادية تحت مســـمى 
(شـــئون الأشغال) ، ومرة ثانية تعرض في نفس القطاع تحت مسمى 
(هيئـــة التخطيط العمراني والتطوير العمراني)، ومرة ثالثة تعرض فى 
قطاع الإســـكان تحت مســـمى (شـــئون البلديات) ومن سنة إلى أخرى 

تعرض بيانات هذه الوزارة مرتبكة وغير واضحة. 

مـــن حيث ترتيب الأهمية فى الحصول علـــى الإيرادات –بعد النفط   - 6
والغاز– تأتى القطاعات التالية:

 
- قطـــاع الجهـــاز الوطني للإيرادات (مســـاهمات وعوائد الاســـتثمارات 
الحكومية، عوائد بنك الإســـكان، حصة الحكومة من هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، عوائد الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز، عوائد شـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات، عوائد 

مصرف البحرين المركزي).   
- قطاع النظام العام وشـــئون الســـلامة العامة (وزارة الداخلية، شـــئون 

الجمارك، وزارة العدل والشئون الإسلامية، شئون العدل).
- قطـــاع الشـــئون الاقتصاديـــة والبنيـــة التحتيـــة (وزارة المواصـــلات 
والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، وزارة الشـــغال (شئون 

الأشغال).

- قطـــاع خدمات الإدارة العامة (ويضم قطاع كبير من الوزارات والجهات 
الحكومية). 

- قطـــاع الصحـــة ويضم (وزارة الصحـــة، الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية).

- ثم يأتي بعد ذلك قطاع الشباب والرياضة وبعدها قطاع التعليم.

الجـــدول التالي رقم (13) يبين أهم الجهات الحكومية مصدرا للإيرادات 
العامة خلال السنوات من 2016 حتى عام 2022 
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وقد تبين من واقع تحليل مصادر هذه الإيرادات الحقائق التالية:

أكبـــر الوزارات والجهـــات تحقيقا للإيرادات –بعـــد النفط والغاز– هي    - 1
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وبعدها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ثم جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

بند الضرائب والرسوم يمثل فى المتوسط حوال%13 إلى 19%.  - 2
 

أما النفط والغاز فيشكل فى المتوسط بين %61 إلى 82%.   - 3
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تعرض بيانات هذه الوزارة مرتبكة وغير واضحة. 
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والغاز– تأتى القطاعات التالية:

 
- قطـــاع الجهـــاز الوطني للإيرادات (مســـاهمات وعوائد الاســـتثمارات 
الحكومية، عوائد بنك الإســـكان، حصة الحكومة من هيئة تنظيم ســـوق 
العمل، عوائد الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز، عوائد شـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات، عوائد 

مصرف البحرين المركزي).   
- قطاع النظام العام وشـــئون الســـلامة العامة (وزارة الداخلية، شـــئون 
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- قطـــاع خدمات الإدارة العامة (ويضم قطاع كبير من الوزارات والجهات 
الحكومية). 

- قطـــاع الصحـــة ويضم (وزارة الصحـــة، الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية).

- ثم يأتي بعد ذلك قطاع الشباب والرياضة وبعدها قطاع التعليم.

الجـــدول التالي رقم (13) يبين أهم الجهات الحكومية مصدرا للإيرادات 
العامة خلال السنوات من 2016 حتى عام 2022 
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جـــدول رقم (12): الإيـــرادات العامة فـــي مملكـــة البحرين موزعة حســـب الوزارات 
والجهات الحكومية خلال السنوات من 2016 حتى  2022 (لأقرب مليون دينار)
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ويكشـــف تأمل بيانات الجدول الســـابق رقم (12) حقيقة أساســـية، ألا 
وهي أن هناك عشرة وزارات وجهات حكومية –بعد النفط والغاز– تحقق 
الجزء الأعظم من إيرادات الدولة البحرينية المسجلة رسميا، حيث تتراوح 
إيراداتهـــا بيـــن %20 إلـــى %25 ســـنويا وهـــذه الجهات العشـــرة هى 

بالترتيب: 

شئون الجمارك.  - 1
وزارة الداخلية.   - 2

وزارة المواصلات والاتصالات.   - 3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.   - 4

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل).   - 5
وزارة الصحة .   - 6

جهاز المساحة والتسجيل العقاري.   - 7

عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز.   - 8
عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة.   - 9

10 - فوائض الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات. 

وقد يعطينا الجدول التالي رقم (13) صورة عن هذا الوضع:
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جـــدول رقم (13): أهـــم الوزارات والجهات الحكومية حصـــولا على الإيرادات العامة 
فى البحرين خلال السنوات من عام 2017 حتى عام 2022 (لأقرب مليون دينار)

 

 

92

93



 

 

 

 

93

94



الخلاصــــة
والإستنتـــــاج 
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يمكننا استخلاص النتائج النهائية التالية من هذه الدراسة: 

أنَّ الموازنة العامة فى البحرين لا تشـــتمل على كل أوجه الإيرادات   - 1
العامـــة، وكذلك كل بنود المصروفات، خصوصا ما يتعلق منها بمصادر 
الإيـــرادات النفطيـــة، وأوجـــه الإنفاق على مؤسســـات القـــوى والأمن 
(الدفـــاع، الداخليـــة، جهـــاز الأمن الوطنـــي، الحرس الوطنـــي)، وكذلك 

مخصصات خدمة الدين العام (الأقساط + الفوائد). 

أنَّ الســـمة الأساســـية للموازنـــة البحرينية وجود عجـــز دائم ومزمن   - 2
فيها، مما يؤدي لمزيد من الإقتراض ومأزق الديون الخارجية والداخلية، 
وهو مـــا يضع الحكومة والدولة والمجتمـــع البحريني على فوهة بركان 

من القلق الاقتصادي والعواصف الاجتماعية. 

عدم إدراج مخصصات الملك والأســـرة الحاكمـــة فى الموازنة، هي   - 3
عـــادة غير حميـــدة، ولا تعرفهـــا النظـــم الديموقراطية، ملكيـــة كانت أو 

جمهورية.

هنـــاك عـــدم توازن بيـــن مصروفـــات الدولـــة على قطاعـــات الأمن   - 4
والدفـــاع، وبين إنفاق الدولة على الخدمات الأساســـية للشـــعب، حيث 
يـــكاد كل منهمـــا أن يســـتحوذ بالتســـاوي علـــى %40 مـــن مصروفات 
الموازنة فى المتوســـط ســـنويا، بينما الصحيح فى كل الموازنات في 
الـــدول الديموقراطيـــة، ألا تزيد مخصصات الدفـــاع والأمن على 15% 
إلـــى %20، وهـــي هنا فـــي البحرين تصل إلـــى الضعفيـــن، برغم أنَّ 
المخاطر والتهديدات للبحرين لا تســـتدعي كل هذا الإنفاق على الأمن 

والدفاع.  

يقابل كل هذا درجة من الإسراف والتبذير من جانب الأسرة الحاكمة   - 5
والطبقـــة السياســـية المتحالفة معها، وهـــو ما يتبدى فـــى الكثير من 
مظاهر البذخ والمهرجانات والســـفريات، ومحاولات شراء الولاءات بين 

الصحفيين والمثقفين سواء فى البحرين أو في المنطقة العربية.
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